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تمهيـــــد 

منذ أيار 1994 ، ومع انتقال إطار قيادة م.ت.ف إلى الضفة والقطاع عبر سلطة الحكم الإداري الذاتي ، تحولت مسئولياتها –إلى حد كبير- نحو اتجاه ومجرى جديدين في مواجهة معطيات ومتطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية بكل تفريعاتها في المجتمع الفلسطيني ،  الى جانب ممارستها للدور السياسي المركزي ، وبالتالي بدأت تتخذ عبر هذا التحول طابعا نوعيا جديدا من حيث شكل الممارسة وأدواتها . لم يختلف في جوهره ومساره عن دورها وموقعها الطبقي وتحالفاتها خلال المرحلة السابقة منذ بداية السبعينيات حتى توقيع اعلان المبادئ في اوسلو في 13/9/1993 ، اذ ان البنية القيادية للسلطة ، استمرت في تمسكها –عبر الهيمنة الفردية المطلقة- بقيادة م.ت.ف ، علاوة على دورها الجديد في الداخل عبر تحالفها مع الشرائح الطبقية الرأسمالية (الزراعية والتجارية والصناعية والمالية والطفيلية والبيروقراطية) القديمة التقليدية والجديدة الطارئة ،  والمشوهة . إذ أن هذه العلاقة لم يكن ممكنا لها أن تتوحد بدون ذلك التراكم في توحد المصالح المشتركة بين بنية السلطة من جهة ، والبنية الطبقية أو الشرائح العليا الرأسمالية الفلسطينية في الداخل والخارج ، هذه العلاقة-التوأمة ، القائمة على المنافع المتبادلة ، التي لم تكن غائبة قبل قيام السلطة ، وكانت قائمة بصورة مستترة وكامنة في إطار بعض مؤسسات م.ت.ف ، أصبحت مكشوفة ومتشابكة في الوضع الجديد أو السلطة ، الذي أوصل هذه العلاقة إلى الذروة ، إلى جانب انشداد كل أطرافها عبر المصالح – الاقتصادية و السياسية – بخيوط متعددة مع الرأسمال العربي و الأجنبي و الإسرائيلي ، يتحكم فيها المركز الرئيسي عبر قناة الصندوق و البنك الدوليين و قنوات أخرى متعددة .

لذلك فإن معالجتنا للاوضاع الاقتصادية الفلسطينية ، بمنطق التشخيص و التحليل و كشف المخاطر الراهنة والمستقبلية ، هو أحد المداخل الضرورية لصياغة البدائل الاقتصادية الوطنية و المجتمعية ، الهادفة لاخراج الواقع الفلسطيني الحالي من مأزقه الراهن .

ففي هذه الظروف التي تتزايد فيها مظاهر العنجهية الإسرائيلية الاحتلالية و ما يترتب عليها من خطوات عملية لخلق معطيات و حقائق أمر واقع جديدة ، بالتهويد و الاستيطان والجدار الفاصل و المزيد من تجريف الأراضي و الاستيلاء عليها والاغتيالات والقتل و المطاردة و الاعتقال ، و القصف و هدم البيوت ، و الحصار و الضغط الاقتصادي و التجويع في موازاة مسار السلطة –طوال العشر سنوات الماضية- الذي تتزايد و تتسع مخاطر مكونات بنيتها و أجهزتها و نتائج  انعكاسات ممارساتها على جماهيرنا الشعبية بصورة سلبية خطيرة و مؤثرة ، لم يعهدها شعبنا من قبل ، تتجسد هذه الممارسات – التي باتت حديث الشارع – في اتساع رقعة الفساد و الإفساد و المحسوبيات و التسيب و بهتان دور القضاء و الانحطاط الاجتماعي عبر إعادة إنتاج التخلف و تجديد دور رموزه بالتساوق مع مصالح أجهزة السلطة و في خدمتها ، كل ذلك في إطار من الفراغ السياسي بالمعنى الدستوري المُعبَّر عنه في احتكار السلطة للعمل السياسي وإفساد وتجويف العمل الجماهيري ، وهي عوامل تراكمت وساهمت في المزيد من تردي الاوضاع الاقتصادية وتراجع القطاعات الانتاجية فيها من جهة ودفع الى مزيد من هيمنة السوق الاسرائيلي ومنتجاته على المنتوج الفلسطيني ، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة . إن هذه الدراسة تستهدف ، محاولة الاجتهاد في اعادة تشخيص الواقع الاقتصادي الفلسطيني ، من خلال تناولها وتركيزها على الانشطة الاقتصادية المتعلقة بكل من قطاع الزراعة ، وقطاع الصناعة ، والقطاع التجاري ، لعلنا نتمكن من استكمال الجزء الثاني منها ، الذي سيتناول قطاع الخدمات والسياحة والتجارة الداخلية والإنشاءات ، عند توفر المراجع والبيانات الحديثة والموثقة للأعوام 2001 و 2002 و 2003 .

وفي كل الاحوال فإن تشخيص وتحليل قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة ، استهدف –اضافة الى الرؤية النقدية- تقديم جملة من الاقتراحات او الافكار –الموثقة بالجداول والارقام- الهادفة الى خروج إقتصادنا الفلسطيني من أزمته المستعصية ، لعل 
هذه الدراسة تسهم -مع غيرها من الدراسات- في إعادة تعميق وتكريس الترابط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي معاً ، لان الاصل –في رأينا- ان الازمة الاقتصادية ذات طبيعة مجتمعية بالدرجة الاولى ، وهي ازمة حقيقية رغم ما قد يتبدى للبعض عبر الارقام الحسابية الجافة ، او النمو الاقتصادي الكمي الذي لا يشير الى حقائق الواقع وتراكماته ونتائجه وانعكاساته والتوزيع غير العادل للثروة فيه .

 بهذا التشخيص و التحليل ، نأمل ان نكون قد عرضنا أهم مفاصل ومكونات الانشطة الاقتصادية – موضوع هذه الدراسة -  ضمن بعدها الاقتصادي- الاجتماعي ، كمدخل رئيس يستهدف توضيح العلاقة الجدلية المترابطة – المباشرة وغير المباشرة - بين عملية التحرر الوطني من ناحية والتحول والبناء الديمقراطي الداخلي من ناحية ثانية ، آخذين بعين الاعتبار أن الحديث عن تنوع و تداخل مكونات الخارطة الاقتصادية الاجتماعية الفلسطينية هو أمر قابل للمراجعة دوما ،في ضوء هذه المتغيرات الداخلية و الخارجية الضاغطة التي نعيشها اليوم و في المستقبل . 

اولا : المسار التاريخي والمعاصر :-
يتسم الاقتصاد الفلسطيني بخصوصية ، تميزه عن باقي اقتصاديات البلدان العربية ، فمنذ نكبة عام 1948 ، وفقدانه لقاعدته الإنتاجية ، تعرض ما بقي من مكوناته ، لأوضاع سياسية جديدة في الضفة الغربية عبر إلحاقها للنظام الأردني ، وفي قطاع غزة عبر الوصاية المصرية عليها ، فرضت على اقتصاد كل من الضفة والقطاع ، التكيف مع الأوضاع الجديدة.
وعلى اثر الاحتلال الصهيوني ، للضفة والقطاع ، في حزيران 1967 ، تعرض الاقتصاد الفلسطيني فيهما لأوضاع قسرية جديدة أفقدته القدرة على النمو والتطور بعيدا عن شروط الاحتلال وتحكمه في كافة الموارد الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية ، عبر سياسات وأوامر عسكرية ، حالت دون تطور أو نمو بنيته الاقتصادية بما يتعارض مع تلك السياسات ، وعبر تعميق تبعيته
 للاقتصاد الإسرائيلي ، بما يضمن استمرار ترابط وتواصل هذه التبعية في كل الظروف التي تتيح للعدو الاسرائيلي استمرار تلك العلاقة.
ومع توقيع إعلان المبادئ في أوسلو ، تم خلق أسس ومعطيات لبداية مرحلة جديدة من مراحل التطور في حياة شعبنا الفلسطيني عموماً، و في الضفة والقطاع خصوصاً ، لا تؤثر في الجانب السـياسي فحسب ، بل أيضا تؤثر في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية بصورة متداخلة ومترابطة عضويا، بين كافة هذه الجوانب ، وكان قيام السلطة الفلسطينية ، في أيار 1994 ، التعبير الرئيسي المباشر عن طبيعة هذه المرحلة الجديدة ، وتداخل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، كعنوان موحد ورئيسي شامل ، لم يسبق لقيادة م.ت.ف أو قيادة السلطة أن تعاطت معه بهذه الشمولية والاتساع والترابط والتعقيد ، بسبب طغيان أو أولوية الدور أو الجانب السياسي في المرحلة السابقة على كل ما عداه من أدوار أو جوانب ، ذلك أن استلام السلطة الفلسطينية لمهامها على أجزاء محدودة جغرافيا من الأراضي الفلسطينية ، لم تتجاوز حتى اليوم نسبة 18%
 من المساحة الإجمالية للأراضي المحتلة ، وتسلمها لصلاحيات ومسئوليات مجتمعية جديدة ، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات ، بما فرض عليها التعاطي مع الواقع والمسئوليات الجديدة ، وفق قنوات وآليات و شروط أوسلو وما تلاها من اتفاقات ، بمفاهيم ووتائر وأدوات وأساليب ، مغايرة إلى حد كبير مع تلك المفاهيم والأدوات التي حكمت التعامل بين جميع أطراف التحالف الوطني الفلسطيني في إطار م.ت.ف في المرحلة السابقة على قيام السلطة ، وبما يتقاطع إلى حد كبير مع الشروط الإسرائيلية كما وردت في اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس وغير ذلك من الاتفاقيات والتفاهمات اللاحقة .

ولذلك ، وفي سياق متابعتنا –بصورة موضوعية- لهذه المرحلة الجديدة منذ بدايتها ، لم نفاجأ بعدم جدية السلطة الفلسطينية في السعي نحو صياغة السياسات الوطنية الاقتصادية التنموية ، والتصدي للمشكلات الحياتية الأساسية بما يخدم تطلعات ومصالح جماهيرنا الفلسطينية التي علقت – في الشهور الأولى على قيام السلطة – وبصورة عفوية آمالا كبيرة تمحو من واقعهم وأذهانهم آثار الذل والقهر والمعاناة على مدى ثلاثين عاما من الاحتلال ، ولكن – ومنذ بداية العام الثاني على قيام السلطة – اصطدمت تلك الآمال بممارسات سياسية واقتصادية واجتماعية داخلية ، شكلت نقيضا لكل ما توقعته أو عولت عليه جماهيرنا . 

لذلك فإن كل ما يجري اليوم –بعد مرور ما يقرب على عشر سنوات على قيام السلطة- من تفاقم مظاهر الخلل والانحرافات والفساد الذي يطال كافة الجوانب الحياتية ، إلى جانب تفاقم المأزق السياسي ، بقدر ما هو تعبير عن تلك التراكمات التي جعلت من المأزق الراهن أمرا حتميا بفعل تلك الاتفاقات ومضامينها ، ودورها في تمزيق وحدة شعبنا في الخارج والداخل  ، وعرقلة نمو اقتصادنا ، وإضعافه واستمرار تبعيته ، عبر استمرار صعود و هيمنة الشرائح الطبقية البورجوازية البيروقراطية والطفيلية المتنفذه في قيادة السلطة ومؤسساتها، التي عززت نمو وتوسع عوامل نضوج المصالح الطبقية الانانية ذات الطابع الطفيلي وشرائحها التي تتوزع على، لدى قطاع واسع من القيادات والكوادر الحكومية من ناحية وتفاعلها مع الشرائح الكمبرادورية والطفيلة في القطاعات الاقتصادية عموماً والقطاعات التجارية والعقارية والمقاولات خصوصاً ، الأمر الذي راكم بالضرورة مزيد من عوامل الأزمة الاقتصادية – المجتمعية واستفحالها ، - الى جانب بروز وتبلور مؤشرات ورموز الهبوط السياسي التي دفعت الى تفاقم المأزق السياسي ومخاطرة الجدية الراهنة على مشروعنا الوطني برمته .
 وارتباطاً بهذا الواقع ، كان من الطبيعي أن تتوالد بصورة متزايدة ، مظاهر الفوضى والاحتكار وتراكم الثروات الخاصة والطارئة بصورة غير مشروعة ، وتراجع النمو الاقتصادي المرتبط بالبعد التنموي المجتمعي – دون إغفال دور سياسات وممارسات العدو الإسرائيلي - ، وعدم توظيف أو استغلال الإمكانات والتوجهات ذات البعد الإيجابي للقطاعين العام والخاص لرأس المال الفلسطيني في الداخل والشتات ، وتقديم الاعتبار الفئوي السياسي فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية – الاجتماعية واستمرار التفرد المطلق في القيادة على صعيد السياسة والاقتصاد ، والإدارة،  كل هذه العوامل وما تنتجه من آثار سلبية ، عززت هذا المسار الهابط في الأوضاع الاقتصادية خلال العشر سنوات العجاف الماضية .

     هذه الصورة العامة ، التي باتت اليوم أحد أهم مكونات النقد والاستياء والتذمر في الذهنية الشعبية الفلسطينية عند الحديث عن الأوضاع الاقتصادية ، تبين لنا أن المشكلة الاقتصادية ليست مشكلة مالية وإدارية فحسب ، وإنما هي مشكلة في طبيعة تشكل البنية والمنهج معا في منظومة الفعل السياسي- الاقتصادي من حيث عدم وضوح الهدف والخطة والتنفيذ من ناحية، وبما يخدم مصلحة الفئات والشرائح المتنفذة من ناحية ثانية، مما ساهم في تغييب الدور الإيجابي للقطاع العام والدولة والوزارات ، وما يعنيه ذلك من غيـاب التخطـيط العـلمي 
الهادف الى حصـر المـوارد الماديـة ، والطبيعيـة
 والبشرية ، ووضع وتطبيق الخطط التي تكفل تطور عملية النمو والتنمية الاقتصادية وفق مفاهيم وآليات اقتصاد التقشف والصمود ، الأمر الذي لم يدفع نحو زعزعة الثقة لدى الجماهير الشعبية فحسب، بل وساهم أيضا في زعزعة الثقة لدى القطاع الخاص في الداخل ، والمستثمرين في الخارج .

فخلال العشر سنوات الماضية تعرض الاقتصاد الفلسطيني لحركة متعرجة من النمو والتراجع – حسب الجدول رقم ( 1 ) - بسبب عوامل داخلية فلسطينية من جهة، وبسبب التعقيدات الاسرائيلية طوال الفترة منذ عام 1994 والمستمرة حتى نهاية هذا العام 2003 جهة ثانية، والتي استفحلت واشتدت عبر الحصار وتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني في سنوات الانتفاضة منذ عام 2000 حتى اليوم. 

جدول ( 1 )  يوضح تطور أداء الاقتصاد الفلسطيني للفترة ( 1994 – 2002 )

	معدل البطالة

%
	نصيب الفرد من الناتج المحلي 
	GDP
( مليون دولار)
	السنة

	24.7
	1,330.2
	3,081.9
	1994

	29
	1,416.6
	3,517.6
	1995

	22.8
	1,394.2
	3,667.7
	1996

	20
	1,441.5
	4,011.9
	1997

	14.5
	1,470.8
	4,261.5
	1998

	11.8
	1,495.7
	4,516.6
	1999

	14.5
	1,410.1
	4,441.8
	2000

	25.5
	1,241
	4,093
	2001

	31.3
	952
	3,390
	2002


المصدر : تم الحصول على بيانات GDP  للأعوام 1994 – 2000 من تقرير الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة ( 1994-2000 ) ، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نيسان 2003 ، ص13-15 ، أما بالنسبة لبيانات GDP   لعام 2001 من تقرير التنمية البشرية ، حزيران 2002 ، وبيانات GDP  لعام 2002 من نشرة مركز تطوير القطاع الخاص الصادرة باللغة الإنجليزية ، يوليو 2002 ، الإصدار رقم " 2 " ص 9 .

وفيما يتعلق بنسب معدلات البطالة للأعوام 1994-2000 أوردناها من المراقب الاقتصادي ، ماس ، عدد " 9 " ، أما العامين 2001 ، 2002 فالمصدر هو  مسح القوى العاملة الفلسطينية الصادر في أبريل 2003

 .

تطورات الأداء الاقتصادي الفلسطيني :

نورد فيما يلي تطورات الأداء الاقتصادي الفلسطيني واتجاهاته الرئيسية وابرز تحدياته طوال العشر سنوات الماضية حتى نهاية عام 2002 عبر المؤشرات الرئيسية التالية : 

 1-   تراجع مستوى المعيشة عام 2002 الى أكثر من الضعف قياساً بعام 1993 ، بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وثبات الأجور والتوزيع عبر العادل للثروة والدحل ، وتراجع القطاعات الإننتاجية عموماً والزراعة بصورة خاصة ، التي لا تتجاوز مسهمتها في الناتج الإجمالي 6.4-8% فقط منذ عام 1999 حتى 2002 ، حسب بيانات الجهاز المركزي االفلسطيني للإحصاء ومعهد ماس وتقرير التنمية لعام 2002 .

2 -  عدم حدوث أي تطورات جوهرية ملموسة بالمعنى الإيجابي ، في البيئة   التشريعية
 الاقتصادية ، وتواصل النشاط الاقتصادي للسلطة ( الحكومة ) دون إقرار مرجعية قانونية موحدة ومتكاملة -  تنظم عمل القطاع الحكومي والعام ومجالاته وآلياته ، مما ساهم في استمرار معاناة اقتصادنا الفلسطيني من حالة الانكشاف المستمر ، والهشاشة والضعف ، خاصة وان هذا الانكشاف تزايد مع استمرار الحصار والعدوان الاسرائيلي عموما ، وقيود بروتوكول باريس خصوصا ، الأمر الذي أدى الى تعميق تبعية اقتصادنا للاقتصاد الاسرائيلي ضمن إطار الغلاف الجمركي والسياسات والمواصفات الإسرائيلية ، إلى جانب الآثار الضارة والمريرة الناجمة عن توحد أسعار السلع بيننا وبين السوق الإسرائيلي، دون الأخذ بعين الاعتبار ذلك الفرق الهائل في الدخل الفردي السنوي في إسرائيل الذي وصل عام 1999/2000  إلى 19 ألف دولار وهبط بفعل وتأثير الانتفاضة الى حوالي 16 ألف دولار عام 2001، في حين أن هذا الدخل الفردي السنوي هبط إلى اقل من 952 دولار في الأراضي الفلسطينية نهاية عام 2002.
3-   إذا كان من المتفق عليه ، من الناحية الموضوعية ، إن القطاع الخاص عموماً ، محكوم بعوامل الربح والمصالح الخاصة ، فإن ظروف تطور القطاع الخاص الفلسطيني فرضت مزيداً من أشكال ومظاهر التشوه في بنيته وهيكليته من ناحية ، وعمقت نزوعه نحو تحقيق مصالحه الخاصة عبر نشاطها ، بل وارتباطه أحياناً بالسوق الإسرائيلي ، مما عزز بروز الأنانية والمصالح الفردية الاستغلالية – الطبقية - لنعظم أطراف أو مكونات القطاع الخاص الفلسطيني ، كمظهر يشكل أحد أهم سمات ومكونات الغالبية العظمى من مؤسسات القطاع الخاص ، ومما شجع على ذلك مناخات الفساد والفوضى والرشوة والمحسوبيات والخاوات من ناحية ، والطابع الفردي شبه العائلي لمؤسسات القطاع الخاص من ناحية ثانية .

  الأمر الذي ساهم في اعاقة تطورها الرأسمالي التراكمي ، وأعاق تطورها التقني ، مما ساعد على توسع هذه المؤسسات أو المنشآت الصغيرة بما يتناسب مع طابعها الفردي المتخلف شبه المنغلق ، فقد بلغ عدد هذه المنشآت عشية الانتفاضة وفرض الحصار في أواخر أيلول 2000،( 68053 ) مؤسسة يعمل فيها ( 204 ) آلاف مشتغل ، هبطت الى 66193 منشأة عام
 2001 كما هبط عدد العاملين الى 203 ألف عام أما بالنسبة لتوزيع المنشآت حست النشاط الاقتصادي فإن نسبة المنشآت التجارية تبلغ  58% في التجارة ، 22% في الصناعة 20% في القطاعات الأخرى ، أما العاملين في هذه المؤسسات الخاصة ، فقد بلغت نسبة العاملين في التجارة 37% وفي الصناعة 36% وفي الزراعة والأنشطة الأخرى 27% ، والملفت للانتباه أن نسبة العاملين بأجر في قطاع التجارة حوالي 20% فقط من إجمالي العاملين فيه – حسب ماس/ المراقب الاقتصادي / العدد السادس . 

4 -  تزايد محدودية سوق العمل الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة حيث لم يستطع سوق العمل الفلسطيني في سنوات ما قبل الانتفاضة أن يوفر اكثر من 37% من إجمالي فرص العمل الجديدة خلال تلك السنوات جزء هام منها في القطاع العام فيما وفر سوق العمل الإسرائيلي والمستعمرات الاستيطانية 63% من فرص العمل الجديدة ، لترتفع بذلك الأهمية النسبية للعمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلي من 21,7% في نهاية عام 1998 إلى 22,9% في نهاية عام 1999 "
 وانخفضت هذه النسبة الى 10.3%عام 2002 بسبب عوامل الحصار والاغلاق المتكرر.

      5 -  التوزيع السكاني : : بالاسترشاد بتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
 قمنا باحتساب   عدد سكان الضفة و القطاع في نهاية العام 2003 (على أساس نسبة الزيادة السكانية 4.5%) وعليه فإن تعداد السكان  يبلغ 3.721.543 نسمة كما يلي : 

- مجموع سكان الضفة   2356810 ( يبلغ عدد اللاجئين
 669665 نسمة أي بنسبة 28.من سكان الضفة) .

-مجموع سكان القطاع   1.364733 ( يبلغ عدد اللاجئين 941671 نسمة     أي بنسبة 69%
من سكان قطاع غزة) . 

أما نسبة اللاجئين الى مجموع السكان في الضفة والقطاع ، فيبلغ 43.3% . 

       -الإجمـــالـــي 3.721.543 ( حوالي 572500 أسرة ) يشكل السكان   المقيمون في المناطق والتجمعات الحضرية حوالي 45% و 15.9% في المخيمات بينما يشكل سكان التجمعات الريفية حوالي 30.1% من عدد السكان الكلي
 .

         أما بالنسبة لمجموع الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية ، فقد بلغ في نهاية عام 2003 ( 5031743 نسمة ) وبالمقارنة مع مجموع سكان " إسرائيل " من اليهود البـالغ ( 5370000 نسمة ) كما في نهاية عام 2003 ، فإن نسبة السكان الأصليين من  الفلسطينيين العرب الى إجمالي عدد السكان تبلغ 48.4% ، مقابل 51.6% لليهود حسب الشكل البياني التالي :
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وتشير التوقعات والدراسات والديمغرافية الى أن هذه النسبة سترتفع الى 55.6% عاعم 2015 في حين إن نسبة اليهود ستنخفض الى 44.4% وبالأعداد المطلقة فإن التوزيع السكاني في عام 2015 بإفتراض نسبة زيادة سكانية 4% للفلسطيين داخل أراضي ( ألـ 48 ) ، و 4.5% للسكان في الضفة والقطاع فإن مجموع السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية سيصل الى( 8,533,239 ) نسمة في حين أن عدد اليهود سيصل الى ( 6,810,458 ) نسمة كما يوضح الرسم البياني التالي : 
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توزيع السكان في الضفة والقطاع حسب فئات العمر : 

	إجمالي الأراضي الفلسطينية

             
	قطاع غزة
	الضفة الغربية

            
	سنوات العمر

	العدد
	%
	العدد
	%
	العدد
	%
	

	1,726,796
	46.4
	678,272
	49.7
	1,053,494
	44.7
	0-14

	1,871,936
	50.3
	648,248
	47.5
	1,220,828
	51.8
	15-64

	122,811
	3.3
	38,213
	2.8
	82,488
	3.5
	65 +

	3,721,543
	
	1,364,733
	
	2,356,810
	
	


    من الجدول أعلاه ، يتضح أن نسبة الفتوّة ( أقل من 15 سنة ) في أوساط شعبنا الفلسطيني ، تبلغ 46.4% 
 ( 1726796 نسمة ) ، في حين أن نسبة القوة البشرية ( 15 سنة – 64 ) تبلغ 50.3% ( 1871936 نسمة) ، و في هذا السياق فإن القوة البشرية تنقسم إلى مجموعتين : المجموعة الأولى تضم من هم خارج القوى العاملة ، أو الأفراد خارج إطار النشاط الاقتصادي مثل الطلاب و ربات البيوت و المرضى و المعوقين ممن بلغت أعمارهم 15 سنة فأكثر .

   أما المجموعة الثانية فتشمل جميع الأفراد النشيطين اقتصادياً الذين ينتمون لسن العمل و ينطبق عليهم مفهوم العمالة و البطالة ، و يطلق على هذه المجموعة اسم القوى العاملة التي تقدر في نهاية عام 2003 بحوالي 744300 شخص أو ما يعادل 20%
 من مجموع السكان ، تتوزع بواقع ( 471362 ) شخص عامل في الضفة ، أي بنسبة 63.3% من إجمالي القوى العاملة ، وبواقع 272946 شخص عامل في قطاع غزة ، أي بنسبة 36.7 % ، الأمر الذي يعني أن معدل الإعالة الفعلي – في الضفة والقطاع - يبلغ 1 : 5 تقريبا ، أي أن كل فرد يعمل يعيل خمسة أفراد ، ويرتفع هذا المعدل إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع نسبة البطالة كما في عام 2002 إلى 31.3%
،  أ ما يقدر بحوالي 250 ألف عاطل عن العمل ، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي ، حيث ترتفع نسبة الإعالة في هذه الحال إلى 7.5 فرد لكل عامل ، و نشير هنا إلى أن هذه النسبة تكاد تمثل استنتاجاً ميكانيكياً أو كمياً حسابياً  لا يعبر عن الواقع الموضوعي بصورة حقيقية ، حيث أن الواقع الفعلي يقول لنا أن هناك آلافاً من الأسر بلا معيل – بسبب الاستشهاد أو الاعتقال والسجن أو الإعاقة - و بلا أي دخل نتيجة استمرار أوضاع الحصار والمعاناة والبطالة والفقر في الظروف الراهنة .

و المعروف أن نسبة العمالة التامة والجزئية – قبل الانتفاضة في أيلول 2000 – وصلت إلى 85,8 % ، و البطالة لم تتجاوز 14,2% ، و قد أدى الحصار العسكري و الاقتصادي الذي مارسه العدو الصهيوني منذ نهاية أيلول 2000 ، إلى ارتفاع نسبة البطالة الى 45% عام 2001 
 ، ومع استمرار وتفاقم العدوان والحصار الإسرائيلي ، هبطت هذه النسبة عام 2002 الى 31.3
 أو ( 221291 ) الف عامل من أصل ( 707000 ) شخص مجموع القوى العاملة آنذاك ، موزعة على الأنشطة الاقتصادية كما يبين الجدول أدناه .

جدول رقم ( 2 )، التوزيع النسبي للعاملين من الأراضي الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي
 قبل الانتفاضة وبعدها .

	نسبة التغيير ( 2000 – 2001 )
	بعد الانتفاضة
	قبل الانتفاضة

2000(%)
	النشاط الاقتصادي

	
	2002(%)


	2001(%)


	
	

	-1.7 
	14.8
	12
	13.7
	الزراعة والصيد والحرجة 

	-.3
	12.9
	14
	14.3
	التعدين والصناعة التحويلية

	-5.1
	10.9
	14.6
	19.7
	البناء والتشييد

	+2.1
	20
	19.4
	17.5
	التجارة والمطاعم والفنادق 

	+.6
	5.5
	5.5
	4.9
	النقل والتخزين والإتصالات

	+5.4
	34.5
	34.5
	29.9
	الخدمات والفروع الأخرى 


وبالاسترشاد  بتقرير القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
 ، بخصوص توزيع القوى العاملة حسب عدد سنوات الدراسة ، فإن الأفراد النشيطين اقتصاديا أو القوى العاملة البالغة 744300 
 في الأراضي الفلسطينية كما في نهاية هذا العام 2003، تتوزع كما يلي :-

	العدد
	بيـان
	النسبة المئوية

	33,494
	لم يدرس أبدا
	4.5%

	164,490
	درس من سنة الى ست سنوات
	22.1%

	139,376
	7-9 سنوات دراسية
	24.1%

	200,961
	10-12 سنة دراسية
	27%

	165,979
	أتم 13 سنة دراسية فأكثر
	22.3%

	744,300
	إجمالي القوى العاملة 
	100%


6 -  بالنسبة لتطورات التجارة الخارجية الفلسطينية ، فما زالت إسرائيل تهيمن على هذه التجارة حيث أن نسبة وارداتنا منها تصل إلى 73% مقابل 1.6% فقط من الدول العربية ، و 25.4% من باقي بلدان العالم ، ولا يختلف الأمر بالنسبة للصادرات التي تصل حصة إسرائيل فيها اكثر من 92% ، هذه الأرقام تجعل الاهتمام بتطوير العلاقة التجارية مع البلدان العربية باتجاه توسيع قاعدة المصالح المشتركة وتعزيز فرص نمو هذا التعاون مع الأولويات الضرورية في هذا الجانب 

7 -   تنامي الاتجاه لانخفاض العون الدولي للشعب الفلسطيني ، حيث انخفض حجم المساعدات الدولية – حسب العدد التاسع من تقرير ماس المشار إليه – من نحو 554.4 مليون $ عام 1997 إلى حوالي 417.1 مليون $ عام 1998 ولم يزد عن 523.9 مليون $ عام 1999 ، أما في عام 2000 فهو لم يتجاوز 369.3 مليون$ ، رغم اندلاع الانتفاضة الفلسطينية وظروف الحصار والمعاناة التي تعرض لها شعبنا منذ أيلول 2000 حتى الآن ، التي تفرض تقديم المزيد من العون ، لكن استجابة الدول الأوروبية للضغوط الأمريكية حالت دون تقديم أية معونات جدية ، وهو أمر لا نستغربه ، قياسا بالدول العربية " الشقيقة " التي استجابت بدورها للضغوط الأمريكية ولم تقدم الحد الأدنى المطلوب منها  في تقديم الدعم المادي لشعبنا إلا بالقدر الذي أوحت به واشنطن ! 

8 -   منذ عام 1996 ، تزايد الاتجاه نحو إحلال القروض محل المنح في تمويل    الاستثمار العام حيث تدل معطيات تقرير معهد ماس المشار إليه ، على ارتفاع حجم الدين العـام الخارجي الفلسطيني ليبلغ نحو 795 مليون $ حتى عام 2001 بما يعني استمرار تراكم ارتهان الانفاق الحكومي التطوري لما يتوفر من عون دولي ، سواء كمنح أو قروض .

9 -   استمرار محدودية حجم الائتمان المصرفي حيث لم تزد نسبة القروض للودائع –كما يورد تقرير ماس آنف الذكر- عن 18.5% عام 1994 وعن  29.6% عام 2002 ، وهي نسبة تتراجع وتنخفض بدرجات عالية في ظروف الانتفاضة الراهنة ، رغم أن السياق الطبيعي أو المنطقي في العلاقة في ظروفنا الراهنة يتطلب تزايد الدور الوطني للبنوك المحلية في دعم قطاعي الصناعة والزراعة والمشاريع الصغيرة ، إلا أن استمرار الهبوط العام وغياب النظام وتفاقم مظاهر الخلل والفساد وعم الاستقرار ، ساهم كل ذلك في تغييب الدور الوطني الواجب أن تقوم به البنوك في هذا الظرف .

10 -  في ظل هذه الأوضاع ، ارتفعت نسبة الفقراء إلى إجمالي السكان من 25.3% عام 97 إلى 21% عام 99 في الأراضي الفلسطينية والتي وصلت الى 60% عام 2002 تتوزع بنسبة 55% ، 70% على كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على التوالي ، يستهلكون أقل من 20% من السلع والخدمات ، أما في قطاع غزة ، ، فقد تفاقمت مظاهر الفقر بصورة واسعة، حيث أن أسرتين من ثلاثة اسر فقيرة في القطاع تعاني من حالة الفقر المدقع ، أي أنها غير قادرة على توفير المتطلبات الدنيا من الطعام والملبس والمسكن والعلاج والمواصلات، مقارنة مع أسرة واحدة في الضفة من كل أسرتين فقيرتين تعيش حالة من الفقر المدقع ، الذي يعني عدم توفر الحد الأدنى من الدخل البالغ حوالي (1540 شيكل أو ما يعادل ( 350 دولار ) للأسرة الفلسطينية عند مستوى الفقر المدقع ، الذي احتسبناه  وفق كميات  الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية الأساسية اليومية ، مضافا اليها المصاريف الضرورية للمسكن ، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الاحتياجات للأسرة في الضفة الغربية
 أو ما يطلق عليه خط الفقر المدقع  ( 1452 ) ، وفي قطاع غزة (1704 شيكل ) ، وبالتالي فإن المعدل العام لخط الفقر المدقع في الضفة والقطاع (1540 شيكل ) ، والمعروف أن نسبة الفقر في الضفة والقطاع قد ارتفعت في ظروف الانتفاضة ، وبسبب البطالة الحادة إلى 60% من اجمالي عدد السكان ، تتوزع الى 55% في الضفة والى 70% في قطاع غزة ، أما الذين يعيشون في حالة الفقر المدقع فتقدر نسبتهم بحوالي 40% من اجمالي السكان
 . 

وفيما يتعلق باستفحال ظاهرة الفقر والفقر المدقع وانتشارها بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل ، فإننا ، لا بد من أن نؤكد على أن انتشار هذه الظاهرة ، واستفحالها في ظروف الانتفاضة في مجتمعنا ، لم تكن بسبب السياسات العدوانية التدميرية الإسرائيلية –التي نقر بها سببا أساسيا- فحسب ، ولكنها أيضا نتيجة للتراكمات السلبية ، للسياسات الداخلية طوال العشر سنوات الماضية ، وتعمق عوامل الخلل والانحطاط والفساد والتلوث الإداري والمالي ، بحيث باتت ظاهرة الفقر، والفقر المدقع ، لا تقتصر على المعيشة فقط ، بل تتخطاها إلى الفقر في النظام وسيادة القانون العادل ، وفقرا في القيم والعلاقات الاجتماعية والمشاركة ، يتبدى ذلك مع استشراء مظاهر البذخ والانفاق الجاري المبتذل في أوساط كبار التجار والمقاولين وتجار الأراضي من الأثرياء القدامى والجدد ، الى جانب الانفاق الجاري الباذخ على الصعيد الحكومي في وزارات ومؤسسات وأجهزة السلطة ، الذي يصل إلى حوالي 50-60 مليون دولار سنويا تصرف على المهمات والسفر للخارج والمباني الحكومية المستأجرة والتليفونات المحمولة والسيارات الفارهة والفواتير الخاصة للمحاسيب واهل الثقة، يترافق كل ذلك مع الاستيراد المفتوح بلا قيود أو ضوابط من السوق الإسرائيلي الذي زاد عن 2 مليار دولار في الاعوام 99/2000/ 2001 أكثر من 40% منه واردات كمالية باذخة لا معنى لها سوى أنها تنسجم مع تراكم الثروات الطفيلية لدى العديد من رموز السلطة وتحالفها الطبقي من رموز الكومبرادور والتجار وغيرهم من الموالين، بمثل ما تعبر عن هذه الفجوة التي تتسع باستمرار بين توزيع الدخل والثروات بصورة لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر والحديث لمجتمعنا الفلسطيني.

وفي هذا السياق ، فإننا نؤكد أن تزايد نمو الفئات والشرائح الفقيرة في مجتمعنا –وهي الأغلبية الساحقة- لا يتحقق كنتيجة لأسباب خارجية، العدوان الاسرائيلي المتواصل، فحسب ، ولكن كنتيجة لسياسات أجهزة السلطة ومؤسساتها وأفعالها الاقتصادية الأنانية الضارة على الصعيد الداخلي ، مما يؤدي موضوعيا إلى زيادة مساحة ونوعية وحجم التدهور الاقتصادي والاجتماعي ، وما يعنيه ذلك من استمرار التراكم الصاعد للعاطلين عن العمل وحجم الفقر بكل أشكاله ودرجاته ، الى جانب مظاهر التردي الاجتماعي الأخرى المتزايدة .

 11-  انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2002 بنسبة 28.4% عما كان عليه عام 94 ، إذ أنه بلغ في ذلك العام حوالي 1330.2 دولار للفرد في السنة ، تراجع إلى حوالي 952 دولار خلال عام 2002 ، ومن المتوقع بقاءه عند هذا المعدل في نهاية العام 2003 خاصة في قطاع غزة فيما ولو استمرت الاظروف والعوامل الداخلية والخارجية عما هي عليه من ضغوط وحصار وإغلاق  آخذين بعين الاعتبار أن القوة الشرائية للدولار في الضفة وغزة تعادل 50% من القوة الشرائية للدولار في الأردن و45% في سوريا و70% في مصر .

12-    انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 4516.6 مليون دولار عام 99 إلى 4441.8 مليون دولار عام 2000 أي بمعدل تراجع مقداره 24.9% مقياساً بالعام 1999 ،أخذين بعين الاعتبار أنه بالرغم من ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي لعام 1999 ، إلا أن هذا الارتفاع لا يعبر عن زيادة في النمو الحقيقي ، إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد السكان عام 99 الذي لم يتجاوز 3.1 مليون نسمة تقريباً ارتفع عام 2002 إلى حوالي 3.6 مليون نسمة ، وما يعنيه ذلك من ارتفاع في مجموع القوى العاملة من 620 ألف عامل عام 99 ، ارتفعت في نهاية عام 2002 إلى ما يقرب من 720 ألف ، كل ذلك في ظل محدودية سوق العمل الفلسطيني الذي لا يستوعب أكثر من 5000 فرصة عمل كل سنة ، في حين يدخله ما لا يقل عن 40-50  ألف طالب عمل سنويا . من ناحية أخرى فإنه لا بد من الوعي بحقيقة أن الارتفاع في معدل الناتج المحلي الإجمالي ، أو  معدلات النمو الاقتصادي لا يعتبر مقياسا موضوعيا ، إنه مقياس كمي فقط ، أو مقياس حسابي ، فليس من الحقيقة في شئ أن التقسيم الحسابي لمجموع الناتج المحلي أو القومي على مجموع عدد السكان الذي ينتج عنه دخل الفرد السنوي يمثل نتيجة موضوعية أو حقيقية تعبر عن الواقع ، إذ أن هذه النتيجة لدخل الفرد السنوي ، لا تتخطى كونها معادلة حسابية كمية فقط تستخدم لغايات توضيح المؤشرات الاقتصادية لأي دولة من الدول ، دون أن يعني ذلك أن هذه النتيجة تعبر عن المؤشرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية أو الواقع المعاش بالفعل ، فالمعروف أن الفقراء المدقعين – دون مستوى خط الفقر- الذين يعيشون –في الضفة والقطاع- على دخل لا يتجاوز 1540 شيكل شهريا للأسرة المكونة من ستة أفراد فإن دخلهم السنوي لا يتعدى 4106 دولار أو 685 دولار فقط للفرد في السنة ، هذا هو المقياس الذي يجب أن نعتمده ونتعاطى معه لأنه المدخل الصحيح الذي يبين لنا حقائق الواقع بعيدا عن الاستنتاجات الكمية أو الحسابية وهذا يتطلب منا أن لا نكتفي بالاستنتاجات التفصيلية ، وإنما الغوص في المعطيات العامة –عبر العلاقة الجدلية بين العام والخاص- المتمثلة في وعينا للأهداف الأساسية للسياسة الاقتصادية العامة التي يمكن أن تشكل جزءا هاما من الرؤية الاقتصادية الوطنية الفلسطينية . 

وفي هذا السياق فان تناولنا لهذه المؤشرات الدالة على حركة ومسار الاقتصاد الفلسطيني ، وهي حركة سالبة في معظمها ، ينطوي على أهمية قصوى في هذه المرحلة المصيرية حيث تزداد الحاجة إلى بلورة رؤية وأسس وطنية صادقة عبر استراتيجية شمولية متكاملة، تحدد حركة ومسار الاقتصاد والسياسة والمجتمع الفلسطيني الآن وفي المستقبل ، تستشرف الإمكانات والخيارات المتاحة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة ، بهدف امتلاك الوعي الجماعي و آليات العمل الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة ، المتشابكة و المتداخلة بدءاً من تحدي الاحتلال و السيطرة الإسرائيلية من اجل الاستقلال وحق العودة و الدولة و السيادة الكاملة ، و تحدي التغيير الديمقراطي و البناء الداخلي ، و تحدي الموارد المحدودة و خاصةً المياه ، و تحدي الأمن الغذائي ، و تحدي الاستخدام و التشغيل . إن وعي جماهير شعبنا بهذه التحديات خطوة لا بد منها لتذليل كل الصعاب على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية و المجتمعية بما يحقق المزيد من المقاومة والصمود في مواجهة الهجمات العدوانية الصهيونية شبه اليومية على مؤسساتنا ورموز نضالنا الوطني، الى جانب تدمير مقدرات شعبنا الاقتصادية تمهيدا لتدمير مشروعنا الوطني الفلسطيني كله.الأمر الذي يتطلب مزيدا من الوعي في اوساط جماهيرنا بضرورة الجمع التكاملي بين الاقتصاد الوطني و التنمية من جهة و مقاومة المحتل و تعزيز عوامل الصمود الداخلي من جهة أخرى ، بحيث تصبح التنمية – عبر المشاركة الشعبية – شكلاً و رافداً من روافد المقاومة جنباً إلى جنب مع عملية التغيير السياسي و الديمقراطي التي يتطلع اليها شعبنا .

و في هذا الجانب ، فإن تناولنا لموضوع التنمية ، الذي نعتبره الركن الأساسي من مقومات و أهداف الاقتصاد الفلسطيني ، لا يعني أننا نقر بإمكانية توفير كل مقومات التنمية في ظل استمرار شروط بروتوكول باريس ، و استمرار الاحتلال و عدوانيته و حصاره و سيطرته على أرضنا و مواردنا و معابرنا و حدودنا ، إلا أن كل ما تقدم – كواقع يناضل ابناء شعبنا من أجل تغييره – لا يعني تجاهلنا أو إهمالنا لمفاهيم التنمية الاقتصادية و إمكانيات تطبيق العديد من جوانبها ومكوناتها في ظروف مواتيه ومناخات وحدوية كالتي خلقتها الانتفاضة و هي مناخات لا يمكن أن تتعزز و تتقدم إلا بالارتكاز إلى العناصر الاساسية التالية :

- الثوابت الوطنية الفلسطينية في تقرير المصير وحق العودة والحرية والاستقلال واقامة دولتنا المستقلة على ارضنا المحتلة في حزيران 1967. 

- تعزيز خيار مقاومة الاحتلال 

- إقامة المؤسسة الديمقراطية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون.

- تحقيق وتعزيز الوحدة السياسية العامة في صفوف الشعب في اطار التعددية والديمقراطية لجميع القوى والفصائل الفلسطينية.

     -الانتخابات الديمقراطية بما يضمن ويحقق مبدأ المشاركة الشعبية بصورة      واسعة

في هذا المناخ يمكن الحديث عن التنمية كجهد وطني اجتماعي يهدف عبر المشاركة الشعبية إلى الارتقاء بالحياة الاجتماعية إلى مستويات أعلى عبر تطوير إنتاجية العمل ، و إنتاج فائض مادي و ثقافي ، و استخدامه بشكل إيجابي يؤدي إلى توسيع العملية الاقتصادية الاجتماعية من اجل توفير أفضل لحاجات الجماهير الشعبية . 

ولكن ، و رغم هذه الظروف التي يتجلى فيها التناقض الأساسي مع العدو الصهيوني ، فإن مفهومنا للتنمية يصطدم – و بشكل مباشر – مع أوضاعنا الداخلية و خصائصها الراهنة المتمثلة في تضخم الأجهزة البيروقراطية ، إلى جانب المركزية الاوتوقراطية ، و ما يعنيه ذلك من غياب التوازن بين السلطة من جهة و مفاهيم و آليات التنمية المطلوبة لهذه المرحلة من جهة ثانية، فقد أتاحت هذه المعادلة كل الفرص تقريباً – أمام تكريس هيمنة التحالف البيروقراطي الحاكم في السلطة مع القوى الطفيلية و الكومبرادورية بكافة شرائحها و أنواعها ، مما أدى إلى تحول معظم وظائف السلطة الفلسطينية ، السياسية و القانونية وغيرها ، و اتجاهها لكي تصبح أسيرة للوظيفة الاقتصادية التي باتت أحد أهم عناوين ذلك التحالف ، مما سيزيد من إغلاق الباب في وجه أي عملية تنموية ، أو أن تصبح هذه العملية في احسن حالاتها " تنمية راكدة " أو " تنمية رثة " – كما يقول د. إسماعيل صبري عبد الله -، خاصة إذا استمر تعاملنا محكوما بالواقع القطري الفلسطيني و تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي ، بعيداً عن الترابط و التفاعل – الراهن والاستراتيجي – بالبعد العربي المحيط .
ثانيا: القطاعات الانتاجية الاساسية في الاقتصاد الفلسطيني 

1- الزراعة و الثروة الحيوانية و الصيد : 

يأتي تناولنا في الحديث عن القطاع الزراعي ، ضمن أجواء و تفاعلات الصراع الأساسي التناحري في مواجهة العدو الصهيوني وإجراءاته التوسعية على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، التي لم تتوقف عند انتشار المستوطنات الصهيونية التي تزيد عن ( 200) مستوطنة  تستحوذ على ما يزيد عن 16% من أراضي الضفة والقطاع ، بل وصلت الى حد اقامة " الجدار الفاصل " 
 الذي يبلغ طوله الكلي 590 كيلو متر و تسبب حتى تشرين أول 2003 ، بمصادرة حوالي 165 ألف دونم من الأراضي الزراعية معظمها في محافظة جنين والقدس وطولكرم وقلقيلية،  معظم  هذه الأراضي مزروعة بالزيتون والمحاصيل الحقلية والحمضيات والفواكه ، وتقع في 76 تجمع
 سكاني يزيد تعدادهم عن ( 70 ) ألف نسمة.

 وهناك معطيات تفصيلية أخرى ، قام بنشرها " مركز المعلومات الإسرائيلي – بيتسليم "
 حول الجدار الفاصل تشير الى ما يلي : 

· أكثر من ربع مليون فلسطيني سيعزلون داخل جيوب غربي وشرقي الجدار الرئيسي .

· سيفصل الجدار حوالي 200 ألف فلسطيني ، من القاطنين في شرقي القدس ، عن باقي قرى وبلدات الضفة الشرقية .

· أكثر من 100 قرية وبلدة فلسطينية سيتم فصلها عن أراضيها الزراعية .

· حوالي 16% ممن مساحة الضفة الغربية سيتم حصره بواسطة الجدران .

· سيتم فصل السكان ، القاطنين في 71 قرى وبلدات فلسطينية ، عن أراضيهم الزراعية .

كما تشير المعطيات المذكورة من مساحة الأراضي المحصورة ما بين الجدار الفاصل وما يسمى بالخط الأخضر بلغت 915 الف دونم أي بنسبة 16.3% من مساحة الضفة الغربية ، أما بالنسبة لعدد السكان الفلسطينيين المتضررين والمحاصرين بسب الجدار الفاصل فيبلغ – حسب مركز المعلومات المذكور – 875600 نسمة بنسبة 38% من مجموع سكان الضفة الغربية لعام 2002 .

لذلك فإن اعطاء الأولوية – في هذه الدراسة – لقطاع الزراعة ، لكونه من أهم  القطاعات الإنتاجية – الى جانب قطاع الصناعة - في الضفة الغربية و قطاع غزة ، فالمعروف أن قطاع الزراعة يعتمد عليه أكثر من 20% من السكان بهذا الشكل أو ذاك، في حين أن العمالة الفلسطينية المشاركة في قطاع الزراعة لعام 2002 تقدر بنحو14.8% ما يعادل (104636) من مجموع قوى العاملة حسب الجدول رقم ( 3 ) و لكن الإشكالية أو العقبة الكبرى التي يتعرض لها هذا القطاع ، هي تلك الناتجة عن تراجعه بشكل حاد و خطر منذ عام 1994 إلى اليوم ، فبعد أن كان يساهم بنسبة تزيد عن 25% من الناتج المحلي الإجمالي ، عام 1993 و ما قبل ، أصبح خلال اعوام 99/2000/2001/2002 لا يتجاوز في مساهمته 6.4% - 9% فقط ، الأمر الذي يفرض على الجميع تحمل مسؤوليتهم في تفعيل وترابط القطاعات الإنتاجية عموماً ، وقطاع الزراعة خصوصاً ، نظراً لدور وأهمية هذه القطاعات في بناء القاعدة المادية للإنتاج التي يمكن الارتكاز إاليها في ظروف المقاومة والصمود والتحرر ، كما في ظروف بناء الدولة والتقدم الديمقراطي على حد سواء .

أ- معطيات الواقع الزراعي  في الضفة والقطاع : 
1- الموارد الأرضية 

تقدر مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة بحوالي 5865 كم2 ( عدا المساحة المخصصة لنا في البحر الميت ) ، وتقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في الضفة والقطاع بحوالي 2,2 مليون دونم ، أما المساحة المزروعـة بالفعـل فتقـدر نسبتها 84,1% أي ما يعادل 1851070 دونـم 

جدول رقم ( 3 ) 

التوزيع النسبي للعاملين في الزراعة والحراجة والصيد وصيد الأسماك في الأراضي الفلسطينية 
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المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني – إحصاءات زراعية – بيانات متنوعة 2001- رام الله – نوفمبر 2002 

( 86.8% منها زراعة بعلية ، و13.2% زراعة مروية ) تتوزع بنسبة 90.4% في الضفة ، ما يعادل 1673759 دونم ، ونسبة 9.6% في قطاع غزة ، ما يعادل 177311 دونم
 . 

هذا بالإضافة إلى ما لا يقل عن 1,5 مليون دونم تستغل كمراعي ، إلى جانب حوالي 250 ألف دونم أراضي حرجية ، علما بان أراضي المراعي والمناطق الحرجية ما زالت خاضعة في معظمها لسيطرة العدو الإسرائيلي المباشرة ولم يتم تسليم سوى 7% فقط من المناطق الحرجية ، وهي الان في ظروف الحصار والعدوان والمعازل والجدار الأمني، تعتبر من المناطق المحظور على الفلسطينيين الوصول اليها.
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وتقسم الأراضي الفلسطينية من حيث الخواص الزراعية إلى 5 مناطق هي :-

- المنطقة الساحلية ( قطاع غزة ) ويتراوح سقوط الأمطار فيها 350 – 400 ملم ، والنمط المحصولي السائد فيها هو الحمضيات والخضراوات والفواكه .

· المنطقة شبه الساحلية ، وتقع في الركن الشمالي الغربي من الضفة ومتوسط سقوط الأمطار فيها حوالي 600 ملم ، والنمط المحصولي السائد هو الخضار المحمية والحمضيات والمحاصيل الحقلية.

· منطقة الأراضي الوسطى المرتفعة : وتمتد من جنين شمالا إلى الخليل جنوبا ، ويبلغ معدل سقوط الأمطار فيها ما بين 400-700 ملم ، ويسود فيها زراعة الأشجار المثمرة وخاصة الزيتون والمحاصيل الحقلية .

· منطقة المنحدرات الشرقية: وتمتد من المنطقة الشرقية في جنين شمالا إلى البحر الميت جنوبا ، وتتراوح كمية الأمطار ما بين 150-350 ملم وتستخدم في الرعي وزراعة الشعير (معظمها ما زال مغلقا أو مصادرا من قبل العدو الإسرائيلي) .

- منطقة الغور: ويتراوح سقوط المطر فيها من 100-250 ملم وهي منطقة ملائمة لزراعة الخضار الشتوية والفواكه شبه الاستوائية .
الاراضي الزراعية في الضفة والقطاع

         بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة والخضروات في العام 2001 –2002  ( 1.85 مليون) دونم منها 90.4% في الضفة الغربية مقابل 9.6 % في قطاع غزة في حين أن نسبة الأراضي المروية إلى مجموع المساحات المزروعة في الضفة لا تتجاوز 7% ( 116829 دونم ) ، في حين تصل نسبة الأراضي البعلية إلى 93% ( 1662130 دونم ) منها حوالي 865 ألف دونم مخصصة لأشجار الزيتون حيث تحتل 78.4% من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة في الأراضي الفلسطينية لما لها من مكانة خاصة في قلب ووجدان الإنسان الفلسطيني ولما لها أيضاً من رمزية على امتداد التاريخ الفلسطيني
 ، بالإضافة الى 1.09 مليون دونم للفاكهة البعلية من اللوزيات والعنب والتين والدراق والمشمش والبرقوق والرمان والجوز والتوت والسفرجل … الخ . أما في قطاع غزة تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المروية (126703 دونم ) بنسبة 71.4 % من إجمالي الأراضي الزراعية في القطاع ، أما  الأراضي الزراعية البعلية فتستحوذ على نسبة 29.6% ( 50608 دونم ) .
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و في تقديرنا فإن محدودية المساحات الزراعية المروية في الضفة الغربية ، تشكل أحد أهم أسباب و مظاهر ضعف الإنتاج الزراعي ، بما يستدعي وضع الخطط التنفيذية لزيادة هذه المساحة إلى الضعف على الأقل ، إلى جانب استصلاح الأراضي الزراعية في محيط القرى ، على غرار استصلاح أراضي قرى عراق بورين و بيت أمرين و قبلان من أراضي محافظة نابلس الذي سبق ان مولته الحكومة الاسبانية ، و بالإضافة إلى ما تقدم ، فإن الاهتمام بزيادة إنتاجية العمل الزراعي ، بالتوعية و تقديم الدعم للمزارعين لاستخدام المعدات و الأدوات الحديثة المرتبطة بالإنتاج و التسويق ، مسألة لا بد من إيلائها اهتماما خاصا رغم ظروف الحصار والاغلاقات الاسرائيلية. 

إن هذا التوجه – في إطار الخطة العامة و السياسات الواضحة – سيوفر إمكانية رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، خاصةً المحاصيل الحقلية، التي لا تتجاوز نسبة اكتفاؤنا الذاتي منها سوى 18% أو ( 118 ) ألف طن من مجموع استهلاكنا منها الذي يصل إلى ( 650) ألف طن ، رغم أن المساحة المزروعة من هذه المحاصيل الحقلية البعلية ( التي تشمل القمح و الشعير و العدس و الحمص و الذرة و الفول و الثوم و البصل و البطاطا و الدخان و الحلبة و اللوبيا و السمسم و الكرسنة و أخرى ) تبلغ مساحتها ( 461024) دونم ، إلا أن الإنتاجية العامة للمحاصيل ضعيفة ،وهي دليل على إهمال متابعة اراضي الزراعية الحقلية خاصة القمح، يتجلى ذلك في أن إنتاجية الدونم الواحد منه في الأراضي البعلية ( 242 كغم ) في حين أن الأراضي المروية المزروعة بالقمح و مساحتها لا تتجاوز ( 4735 ) دونم فقط ( في الضفة و القطاع ) تصل إنتاجية الدونم الواحد من القمح إلى ( 250 كغم ) و كذلك الأمر بالنسبة لكافة المحاصيل الحقلية الأخرى ، وهذه المفارقة غريبة ، حيث أن إنتاج الأراضي المروية من القمح يصل الى ضعف إنتاج الأراضي البعلية في كثير من البلدان فبالمقارنة بين إنتاجية الدونم الواحد في الأراضي المروية إلى الأراضي البعلية يتبين لنا أن إنتاجية الدونم المروي تتراوح بين 103% للقمح ، و ترتفع إلى 293% في إنتاج البطاطا و الذرة و البصل … إلخ .آخذين بعين الاعتبار أن هذه الإنتاجية لمحاصيل الأراضي المروية – و البعلية أيضا – عندنا هي اقل من إنتاجية مثيلاتها في مصر وسوريا و بعض البلدان العربية ، مما يدلل على عدم إبلاء هذه المحاصيل الاهتمام المطلوب ، رغم أنها تمثل جزءاً هاماً من الاحتياجات الأساسية في الضفة و القطاع.

إن الاهتمام بالمسألة الزراعية – بكل جوانبها – في بلدنا، من حيث تطويرها، و زيادة مساحاتها، و إنتاجيتها للإسهام في تأمين العديد من السلع الزراعية من الخضار و الفواكه التي نقوم باستيرادها من إسرائيل نذكر منها على سبيل المثال ، الجزر و البصل و الثوم و الملفوف و الشمام و البطيخ و العنب ، علاوة على الاهتمام بزيادة مساحة المحاصيل الحقلية عبر الأراضي الممكن استصلاحها ، و زراعتها بالمحاصيل البعلية ، و هي أراضي لا تقل مساحتها عن نصف مليون دونم.

2- الموارد المائية :-

تقدر الموارد المائية في الضفة والقطاع –حسب العديد من المصادر- بحوالي 900 مليون متر مكعب ، وتعتبر مياه الأمطار المصدر الرئيسي لتجديد الموارد المائية ، إضافة إلى الكمية المستخرجة من الآبار الارتوازية ومياه الينابيع الطبيعية ، وهذا الرقم لا يشمل نصيب شعبنا الفلسطيني من مياه نهر الأردن ومياه نهر اليرموك رغم نصوص الاتفاقيات على أنها مياه مشتركة ، وتقدر بحوالي 320 مليون متر مكعب .

إن سيطرة العدو الإسرائيلي على مصادر المياه في أرضنا الفلسطينية حالت دون تقدم مرافقنا المائية ، كما أدت إلى نشوء هذه الضائقة المائية الخطيرة، التي تتمثل في هذا النقص الحاد والخطير في كميات المياه التي تحتاجها قرانا ومخيماتنا ومدننا، رغم التزايد المستمر في هذه الاحتياجات، وكل ذلك بسبب سيطرة العدو الصهيوني على 79% من مصادر المياه الموجودة في الطبقات الصخرية المائية في الضفة والقطاع مقابل 21% للفلسطينيين حسب تقرير "بتسيلم" في شهر آب من العام 2000 ، كما تتجلى العنصرية الصهيونية في توزيع المياه من قبل شركة "مكوروت" الإسرائيلية ، التي تقوم بزيادة كمية المياه للمستوطنات في أشهر الصيف ، وتعمد إلى خفضها للمدن والقرى الفلسطينية ، رغم معرفة هذا العدو الصهيوني أن الكمية المتاحة من المياه لاستخدام الشعب الفلسطيني لا تتجاوز 257 مليون متر مكعب نستخدم نسبة 65% منها لأغراض الزراعة والري ، والباقي للاستخدام المنزلي والصناعة والأغراض الأخرى ، وفي هذا السياق فإن معدل الاستهلاك اليومي للفرد الفلسطيني من المياه لا يتجاوز 70 لتر يوميا مقابل 350 لتر للإسرائيلي ، و600 لتر للمستوطنات .

بالطبع إن سيطرة الاحتلال الصهيوني على مواردنا المائية، تشكل عقبة كبيرة أمام تطور وتنمية القطاع الزراعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى ، إلى جانب الاحتياجات اليومية السكانية المتزايدة ، وهي قبل كل شئ عقبة مرتبطة بالصراع الراهن من أجل سيادتنا على الأرض والموارد ، إذ أن احتياجاتنا المائية الضرورية لجميع الأغراض تصل إلى حوالي (740) مليون متر مكعب سنويا لا يتوفر منها سوى 35% فقط أو (257) مليون متر مكعب ، أي أن العجز المائي الحالي في الضفة والقطاع (483) مليون متر مكعب ، وهو عجز في تزايد مستمر ، ورغم دقة هذه الأرقام ، التي أوردها تقرير سلطة المياه المنشور في جريدة الحياة بتاريخ 18/4/2000 ، إلا أن المفاوض الفلسطيني الذي وَقَّع على اتفاقية المياه المرحلية ، وافق –في حينه-!! على ما تم تقديره من المياه للاحتياجات الفلسطينية بمعدل يتراوح من 70-80 مليون متر مكعب في السنة ، مع إضافة 28.6 مليون متر مكعب عاجلة‍‍‍‍‍‍‍‌‌!! في حين أن العدو الإسرائيلي يضخ سنويا ما يقارب 500 مليون متر مكعب من مخزون مياه الضفة ، وهو ما يزيد على مقدار العجز المائي الفلسطيني السنوي ، أي أن حوالي ثلث الاستهلاك لهذا الكيان الصهيوني يتم ضخه من مياهنا على حساب احتياجات شعبنا ، من ناحية ثانية ، ولمزيد من التدليل على الطبيعة العنصرية لهذا العدو ، فإن من المعروف ، أننا نشتري مياهنا (المأخوذة من خزاناتنا الجوفية) عبر ما يسمى بالناقل القطري الإسرائيلي بسعر 70 أغورة للمتر المكعب الواحد للفلسطينيين في المخيمات الوسطى بقطاع غزة ، والضفة ، في حين أن هذه المياه تباع للمستوطنين في الضفة والقطاع بسعر 10 أغورة للمتر المكعب الواحد .

وتتجلى عنصرية هذا العدو أيضا ، في قيامه بضخ المياه العذبة من الساحل الزراعي لقطاع غزة ، أو ما يسمى "منطقة قطيف" في حين أن هذا العدو يعلم أن كثافة ضخ المياه في قطاع غزة أدت إلى أضرار فادحة أصابت المياه والتربة الزراعية التي بدأت تظهر عليها آثار الملوحة ، إن اكثر من 75% من مياه قطاع غزة اليوم غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب ارتفاع نسبة الملوحة فيها ، فحسب العديد من المصادر فإن نسبة الكلوريد تتراوح بين 600-1000 ملجم/لتر في حين أن النسبة المسموح بها دوليا حسب منظمة الصحة العالمية يجب أن لا تتجاوز 250 ملجم/لتر ، أما النيترات فهي ترتفع في مياه غزة بنسبة تتراوح بين 75-200 ملجم/لتر في حين أن الحد الأقصى المسموح به دوليا 50 ملجم/لتر فقط .

مصادر المياه الفلسطينية :-

  تتركز مصادر المياه في الضفة الغربية في الخزانات الجوفية الرئيسية التالية :- 
- الخزان الغربي : ويغطي الحوض حوالي 1795 كيلومتر مربع من مساحة الضفة الغربية ويضم مدينتي طولكرم وقلقيلية ويمتد ليشمل أراض داخل الخط الاخضر ، وتشكل المياه المستخرجة من الحوض الغربي في الضفة الغربية بواسطة الأبار الاسرائيلية حواي 20% من المياه المستغلة من قبل الاسرائيليين في حين قدرت الكمية التي يستغلها الفلسطينيين بحوالي 22 مليون متر مكعب ، حسب بند رقم (4) من الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية ( انظر جيولوجية فلسطين .. ص384 ، ص391 ) 

- الخزان الشمالي : ويشمل منطقة جنين والمناطق المحيطة بها في الشمال والشرق ويغطي الحوض الجزء الشمالي من الضفة الغربية وتبلغ مساحته 1050 كيلومتر مربع
 ويضم مدينتي نابلس جنوبا وجنين شمالا ، وهي غنية بالمياه أيضا ، و تتراوح أعماق الآبار فيها 100-250 متر .

- الخزان الجنوبي : و يمتد تحت القدس و بيت لحم حتى شمال الخليل .

- الينابيع : يبلغ عددها حوالي ( 4000 ) نبع ، و معظمها مرتبط بمياه الأمطار و تجف معظم آبارها في فصل الصيف .

- الآبار : حوالي 500 بئر .

أما في قطاع غزة فإن أهم الخزانات الجوفية فيه و أكبرها و أعذبها ، تقع في منطقة المواصي ، حيث أقام العدو الصهيوني عدداً من المستوطنات في تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها حوالي 50 ألف دونم .

الآبار : يبلغ عدد الآبار في قطاع غزة 2100
 بئر مرخص . 

3- الثروة الحيوانية: 

تشير الإحصاءات الزراعية ، الصادرة عن الجهاز المركزي الإحصائي ، في أغسطس 2003 ، الخاصة بأعداد المواشي إلى وجود ( 30105 ) رأس بقر ، منها ( 24667 ) رأس في الضفة تتركز معظمها في نابلس و الخليل و جنين و طوباس ، و ( 5438 ) رأس في قطاع غزة ، و ( 1113680 ) رأس من الأغنام و الماعز ، منها ( 1050344 ) في الضفة ، وتتركز معظمها في محافظة الخليل ، و ( 63336 ) في قطاع غزة .
و بالنسبة لأعداد الدواجن فقد بلغ عدد الدجاج اللاحم ( 48.9 ) مليون طير 76.3% في الضفة ، 23.7 % في قطاع غزة ، أما الدجاج البياض فقد بلغ العدد الإجمالي2.17 مليون طير منها 1.35 مليون في الضفة ، و ( 819 ) ألف طير في قطاع غزة .
هذا و قد بلغ إجمالي عدد خلايا النحل عام 2001/2002 ، ( 47900 ) خلية و تعتبر جنين وشمال غزة  من أكثر المناطق تربية للنحل ( بنسبة 25.1% ).

أما الإنتاج من الثروة السمكية فقد بلغت كمية الأسماك عام 1998 ، حوالي ( 3600 ) طن ، و في عام 1999 ، ( 3650 ) طن ، هبطت خلال الاعوام 2001/2002/2003 الى اقل من 2700 طن بسبب تصاعد الحصار و العدوان الصهيوني .

و في هذا السياق ، فإن أوضاع صغار الصيادين في قطاع غزة الذين يصل عددهم إلى اكثر من ( 2000 ) صياد من مجموع الصيادين البالغ ( 2500 ) صياد ، بحاجة إلى مزيد من الاهتمام و المتابعة ، خاصة و أن اكثر من 40% من الصيادين يعملون بالأجرة لدى مالكين المراكب ، و معظم هؤلاء ( اكثر من 50% منهم ) لديهم مراكب صغيرة ( فلوكة أو قارب مع مجداف ، أو حسكة ) بالكاد تؤمن لهم احتياجاتهم المعيشية رغم ما يتعرضون له من معاناة و أخطار ليس بسبب البحر ، و لكن بسبب الدوريات العسكرية البحرية من العدو الإسرائيلي ، و حرمانهم من الصيد في المنطقة المقابلة للمواصي ( مستوطنات قطيف ) ، و كذلك حرمانهم من الصيد في ما يطلق عليه " المياه الاقتصادية " و هي منطقة تقع بين المياه الدولية و المياه الإقليمية .

و في ضوء ذلك كله فإن الإنتاج السنوي من الأسماك لا يتجاوز -في احسن الاحوال، في الظروف الراهنة- ( 3,5 ) ألف طن بسبب هذه المعوقات من جهة ، و بسبب عدم توفر مراكب الصيد الحديثة ، التي يمكن تأمينها عبر تطوير وتفعيل دور "الجمعية التعاونية للصيادين" في قطاع غزة ، بحيث يمكن رفع الطاقة الإنتاجية السنوية من السمك إلى ضعف الكمية الحالية بما يغطي الاستهلاك السنوي الذي يصل إلى (8.5) ألف طن .

- صافي الدخل من الإنتاج الزراعي : 

 بصورة عامة ، فقد هبط صافي الدخل من الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) من 570.8 
 مليون دولار عام 1998 ، (أي بنسبة 10.4% من الدخل القومي الإجمالي) (5474 مليون دولار) ، إلى أقل من 470 مليون دولار كمعدل متوسط خلال الأعوام 1999/2000/2001/2002 بسبب استمرار هذا الحصار والعدوان الهمجي على شعبنا ، وللاسف فإن الوزارات المعنية في السلطة لم تحاول جديا في اصلاح مظاهر التراجع والخلل، في الزراعة والصناعة بصورة خاصة ، وفق متطلبات الصمود المادي الذي يتطلب استنهاض كل عناصر القوى الإنتاجية في مسار موحد مع القوى الوطنية ونضالها اليومي ضد العدو ، ولذلك نقول أن جزءا هاما من هذا التراجع والهبوط يعود على السلطة الفلسطينية بسبب سلوكيتها المتفردة البيروقراطية التي لم تبلور ، رغم شدة الهجوم الصهيوني ، موقفا وقيادة وطنية جماعية وفق استراتيجية واضحة لهذه المرحلة العصيبة حيث بات كل شعبنا يتطلع إلى عملية التغيير والتوحد على البرنامج الوطني دون طائل.

ب- أهم المشاكل و العقبات التي تواجه تنمية وتطوير القطاع الزراعي :

1. مصادرة الأراضي ، و الاغلاقات ، و الحصار ، و شق الطرق الالتفافية ، و التجريف ، و إعاقة التسويق ، و الاعتداء المباشر ، من قبل العدو الصهيوني ، إلى جانب قيام العدو بالإستيلاء بالقوة على مصادر المياه ، و تدمير البنية التحتية الزراعية من آبار و عيون و محطات أبحاث و طرق زراعية .

2. غياب التخطيط التنموي للقطاع الزراعي ، و عدم تطوير القوانين و التشريعات الزراعية ، و في هذا السياق فإننا نؤكد على ضرورة مناقشة و إقرار " مشروع القانون الزراعي " بهدف تحديد و إرساء استراتيجية زراعية فلسطينية تتناسب مع أهمية القطاع الزراعي .

3. ضعف دور مؤسسات الإقراض الزراعي ، و البنوك في تقديم الدعم و التسهيلات للمزارعين الفقراء ، الذين يتعرضون لأبشع أساليب الاستغلال حين يضطرون للاستدانة على حساب محاصيلهم ، من التجار و الطفيليين ، لعدم إمكانية الحصول على قروض ميسرة من البنوك المحلية .

4. تخلف قطاع التسويق الزراعي ، و ضعف بنيته التحتية التي تشمل عدم توفر شبكة مواصلات جيدة خاصة بالنسبة للطرق من القرى إلى المدن ، إلى جانب عدم توفر المعدات الحديثة اللازمة لما بعد جني المحصول مثل وحدات التدريج و التعبئة و التغليف ، و تحكم المتنفذين من أصحاب هذه المعدات الذين هم أيضا من كبار المصدرين في تحديد أسعار الإنتاج لصغار الفلاحين و غياب الجهاز التسويقي فيها الذي يمكن الفلاح من المتابعة و الحصول على المعلومات ، كل ذلك عدا تعقيدات المعابر و الإجراءات الأمنية و الإدارية المتعمدة من العدو ، و في هذا السياق فإننا نؤكد على ضرورة تأسيس المجلس الأعلى للتسويق الزراعي الفلسطيني و تفعيل الاتحادات و الجمعيات و النقابات العاملة في القطاع الزراعي

5. هناك مشاكل ذات طابع اقتصادي / اجتماعي ترتبط بتفتت الملكية الذي يؤدي إلى ضعف الإنتاج و الإنتاجية بل و أحيانا الإهمال نظراً لقلة الإيراد و تدني العائد من الزراعة ، و ترك العديد من الفلاحين الصغار عملهم في القرية بحثاً عن أعمال أو فرص بديلة أخرى ، و إلى جانب ذلك ضعف و فوقية المنظمات غير الحكومية في تعاملها مع الفلاحين الفقراء ، وعدم فعالية برامجها ذات الطابع البحثي في القضايا الشكلية بعيدا عن جوهر قضايا الفلاحين المرتبطة بالأرض والعملية الإنتاجية .

6. التطور الأحادي الجانب للبنية التحتية لصالح الزراعة المروية المملوكة في جزء منها لبعض كبار الملاك و أصحاب المصالح في السلطة ، مقابل الإهمال شبه الكامل لأراضي الزراعة البعلية .

7. غياب السياسة التنموية الزراعية الآنية ، و المستقبلية ، و سيادة التخبط و العشوائية في هذا القطاع الهام ، إلى جانب غياب الدراسات الجدية المفصلة لموضوع المياه و كل ما يرتبط به أو يتفرع عنه بصورة شاملة و علمية .

8. غياب دور الاستثمارات الحكومية أو القطاع العام في الزراعة ، و غياب أي شكل جدي من أشكال العمل التعاوني بين الفلاحين ، و هو ما يجب العمل على تفعيله عبر برامج مدروسة ، و المطالبة بزيادة حصة القطاع الزراعي من ميزانية السلطة و من مساعدات المانحين ، و توفير القروض الميسرة للمزارعين ، ووضع السياسات الزراعية الهادفة إلى التنسيق مع الهيئات و المؤسسات الزراعية العربية ومراكز الابحاث لإعداد خطط النمط الزراعي و التعاون في السياسات التسويقية و تبادل المعلومات .

9. صياغة الخطط المنهجية التي تقوم على قاعدة الترابط المتبادل بين قطاعي الزراعة والصناعة بما يحقق تطوير المنتجات الزراعية ذات العلاقة بالصناعة من ناحية وتطوير الصناعات المعتمدة على الإنتاج الزراعي من ناحية ثانية ، خاصة وأن هناك العديد من المنشآت والصناعات الفلسطينية تقوم بصورة رئيسية على المنتجات الزراعية كما يبين الجدول التالي :  

جدول رقم ( 4 ) 

المنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص ذات العلاقة بالقطاع الزراعي في الأراضي الفلسطينية حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة 2001

	قطاع غزة


	جنوب الضفة الغربية
	وسط الضفة الغربية
	شمال الضفة الغربية
	الضفة الغربية
	الأراضي الفلسطينية
	النشاط الاقتصادي

	1,363
	1,691
	1,139
	3,299
	6,129
	7,492
	المجموع 

	3
	1
	3
	9
	13
	16
	إنتاج وتجهيز اللحوم

	4
	4
	2
	5
	11
	15
	تجهيز وحفظ الفواكه والخضر وات

	12
	30
	47
	201
	278
	290
	صنع الزيوت والدهون النباتية

	9
	14
	9
	15
	38
	47
	منتجات الألبان

	48
	17
	17
	69
	103
	151
	منتجات طواحين الحبوب

	3
	4
	6
	11
	21
	24
	صنع أعلاف حيوانية محضرة

	-
	1
	3
	5
	9
	9
	منتجات التبغ

	-
	14
	4
	4
	22
	22
	دبغ الجلود

	2
	9
	1
	17
	27
	29
	صنع المبيدات الزراعية

	16
	4
	8
	89
	101
	117
	جمع وتنقية وتوزيع المياه 


	241
	105
	27
	162
	294
	535
	بيع والجملة لمواد الزراعية والماشية

	85
	-
	-
	-
	-
	85
	استئجار آلات زراعية

	11
	16
	6
	15
	37
	48
	الأنشطة البيطرية

	189
	474
	232
	1.280
	1.986
	2.175
	تربية الماشية والضأن والماعز

	740
	998
	774
	1,417
	3,189
	3,929
	تربية الحيوانات الأخرى كالدواجن


   المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني – إحصاءات زراعية – بيانات متنوعة 2001- رام الله – نوفمبر 2002 

2- الصناعة : 

إن معركة التنمية الصناعية في بلدان العالم الثالث أو البلدان المتخلفة والتابعة عموما ، تعتبر من أهم المعارك في مواجهة التخلف والفقر ، شرط توفر المشروع النهضوي الممتلك لناصية العلم والتقدم والتكنولوجيا ، الى جانب توفر الإرادة الوطنية الجماعية كأساس لتلك المواجهة ، فالمعركة في ساحة الصناعة ، هي معركة في ميدان التقدم والحضارة والعلم ، إذ أن تطور الصناعة يشكل العمود الفقري لعملية التطور المجتمعي من ناحية، وهو جوهر العملية التنموية من ناحية ثانية ، لما للتصنيع من دور ريادي في هذا السياق .

ولكن يبدو أن الاعتماد على الدول المانحة ، والمصادر الخارجية في الإنفاق ،وعدم الاهتمام بتطوير الصناعة عموما ، والصناعات التحويلية خصوصا، وما رافق ذلك من مظاهر الهبوط والتراجع وعدم الاستقرار ، خلال العشر سنوات الماضية ، عمق شدة الحاجة لمصادر التمويل الخارجية من جهة ، وأدى إلى إهمال تطوير القطاعات الإنتاجية في الضفة والقطاع رغم الوعود ، أو أوهام الحديث عن تحويل الضفة والقطاع إلى سنغافورة أخرى في المنطقة ، فعلى الرغم من تزايد عدد المؤسسات ذات الصفة الصناعية ، إلى جانب الملامح الرأسمالية في القطاع الزراعي، إلا أن معدلات النمو ظلت منخفضة في القطاع الصناعي قياسا بقطاع الخدمات ، الذي ارتبط به ، واعتمد عليه جزءا هاما من مؤسسات القطاع الصناعي ، يتبين ذلك من خلال توزيع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2001 ، البالغ 40931 مليون دولار على الأنشطة الاقتصادية حسب الجدول التالي :-

جدول رقم ( 5 )

	نسبته في الناتج المحلي
	النشاط الاقتصادي

	9.2%
	الزراعة


	12.6%
	الصناعة


	11%
	الإنشاءات

	67.2%
	الخدمات وأخرى


كما يبين الشكل التوضيحي التالي نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي للأعوام  1998- 2001     
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تطور الوضع الديمغرافي للفلسطينيين ، واليهود داخل فلسطين 

2015

التاريخية حتى نهاية عام 

الفلسطينيين

اليهود

  لقد أدى توسع الإنفاق الحكومي الاستهلاكي ، في السلطة ، إلى تضخم قطاع الخدمات إلى حد جعل نسبته في الناتج الإجمالي أكثر من 65% ، ولا يعود هذا التضخم في قطاع الخدمات إلى النسبة العالية جدا من المستخدمين في وزارات ومؤسسات السلطة وحسب ، بل وكذلك إلى توجيه الاستثمارات الخاصة لهذا القطاع لغايات الربح السريع من جهة ، وبسبب هذا التراكم المتزايد للخدمات الناشئة عن زيادة التشغيل أو التوظيف في أجهزة السلطة عموما ، ولتلبية "الاحتياجات الخاصة" لأعداد كبيرة من الشرائح البيروقراطية العليا والطفيلية ، ولذلك لم يكن مستغربا تزايد انتشار المطاعم ووسائل اللهو والفنادق والاستراحات والمتاجر والمقاهي إلى جانب المؤسسات الصناعية ذات الطابع الإنتاجي المرتبط بهذا التوسع الكبير في الخدمات مثل صناعة الأثاث الفاخر والمفروشات وغيرها من الصناعات الخفيفة ذات الطابع الاستهلاكي وقيمه السالبة التي لم يعهدها مجتمعنا –في الضفة والقطاع- من قبل . نتج عن ذلك تشكل حالة من الغربة أو الاغتراب بين ما يسمى "بأهل الخارج" من العائدين "وأهل الداخل" ! ، هذه الأوضاع هيأت ظروفا مواتية تنسجم مع النزعة " البرجوازية الطفيلية " إلى الربح السريع والمضمون ، وتوجهها إلى العمل في الفروع الخدماتية غير الإنتاجية ، مما ساهم في إبقاء الصناعة في وضع قاصر ومتخلف ، بمعنى بقاءها ضمن الحالة الفردية ، أو العائلية بدون تركيز ملموس لرأس المال عبر الشركات الصناعية المساهمة العامة ، أو الشركات الصناعية ذات التشغيل العالي للعمالة (أكثر من مائة عامل) ، إلى جانب بقاء ارتباط معظم صناعاتنا –حتى الآن- بالصناعات الإسرائيلية خاصة في مجال الملابس والأحذية والأثاث وغيرها ، سواء عبر تسهيل عملية الإنتاج –بسبب رخص الأيدي العاملة- أو بالشراكة أو التعاقدات من الباطن – حيث ان اكثر من 90%
  من المنشات العاملة في مجال صناعة الملابس تعمل وفق ترتيبات التعاقد من الباطن ، إلى جانب غياب مساهمة القطاع العام الحكومي في قطاع الصناعة وتوجهه بدلا من ذلك إلى القطاعات الطفيلية (كازينو القمار في أريحا وإقامة المشاريع السياحية والخدماتية التي تسهل عمليات الإثراء الطفيلي السريع عبر العمولات والرشاوى وغير ذلك من الوسائل غير المشروعة) .

· : الملامح الأساسية للقطاع الصناعي في فلسطين .

     في ظروفنا الراهنة ، يصعب الحديث عن قطاع الصناعة في فلسطين ، كقطاع متبلور ، تتوزع فيه المكونات الرئيسية بصورة واضحة ، فالواقع أن هذا القطاع استمر في حالة من الركود والتخلف طوال فترة الاحتلال الإسرائيلي حتى عام 1993 وظل دون مستوى الصناعات المبكرة المخصصة لإشباع الحاجات الأساسية في الدول الفقيرة، مثل المواد الغذائية والملابس والجلود والأحذية …. الخ ، ولكن ومنذ عام 1994 الى اليوم لم يتطور القطاع الصناعي رغم مرور عشر سنوات على قيام السلطة الفلسطينية – الى مستوى يمكنه من تصنيع وإنتاج الصناعات المتوسطة بصورة مكثفة أو واسعة تغطي احتياجات السوق المحلي ، مثل منتجات المعادن اللافلزية والكيماويات والأخشاب ، الأمر الذي يدفعنا الى التأكيد على عجز القطاع الصناعي الفلسطيني عن التطور – خلال السنوات الخمس القادمة وما يتطلبه من إعادة الهيكلة والتخطيط – للوصول الى القدرة على إنتاج الصناعات المتوسطة ، أو التطوير النوعي لصناعات المعادن والأخشاب والملابس والسلع الاستهلاكية المعمرة ، خاصة وأن هذا القطاع لم يستطع توفير المقومات التي تحقق له الميزة أو القدرة التنافسية التي تأتي تتويجاً لمرحلة متطورة من التقدم الصناعي والتكنولوجي ، والمشروطة الى حد كبير بتوفر الموارد المادية الإنتاجية الداخلية ورأس المال الكبير عبر الشركات المساهمة العامة الصناعية الى جانب  توفر المهارة والخبرات وحرية حركة السلع والسوق بما يمكن انتقال السلع والمواد الخام دون قيود ، فبالرغم من تزايد القيود والضغوط والحصار الإسرائيلي الذي شكل عاملاً رئيسياً في إعاقة هذا القطاع الصناعي ، إلا أنه لا يجب إغفال العوامل الداخلية الفلسطينية سواء بالنسبة الى ضعف دور رأس المال الفلسطيني في الداخل والشتات في تشجيع تطور الصناعة من ناحية وغياب التخطيط والبرامج التنموية  الاستراتيجية والفوضى الاقتصادية وعدم الاستقرار من ناحية ثانية ، فطوال السنوات العشر الماضية ، لم يتجاوز نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي 15-16% في المتوسط ، الأمر الذي يشير الى استمرار ضعف تطور هذا القطاع وبنيته أو هيكليته الداخلية حسب ما يلي: 

           - بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي (GDP  ) للعام 2002 نسبة 10.8% ، علماً بأن الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بلغ حسب نشرة البنك الدولي – يوليو 2003 ، ( 3390 مليون$ ) ، أما في عام 2001 فقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 12.6% (كما أوضحنا في الجدول السابق رقم 5 ) الذي بلغ في هذا العام ( 4093 مليون$ ) حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2002 . ومن الملاحظ وجود نسبة تراجع بمقدار 3.1% , 4.9 % في عامي 2001 ، 2002 على التوالي ، بالمقارنة مع عام 2000 ، الأمر الذي يؤكد بشاعة المخططات العدوانية الإسرائيلية في تدمير وإعاقة القطاع الصناعي الفلسطيني .

- أما بالنسبة للتشغيل فقد ساهم القطاع الصناعي بنسبة 14% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص أو الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الأراضي الفلسطينية وبنحو 14.3% للعام 2000 وبنسبة 15.5% عام 1999 ، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 

المكونات الرئيسية للقطاع الصناعي :

  يتشكل القطاع الصناعي في فلسطين من ثلاثة أنشطة أساسية : هي الصناعة الاستخراجية ، وصناعة إمدادات الكهرباء والمياه والغاز ، والصناعة التحويلية حيث تستحوذ هذه الأخيرة على المساحة الأكبر من إجمالي العمالة ، والقيمة المضافة ، وعدد المؤسسات .

1 - الصناعة الاستخراجية ،  التي يمكن العمل على تطويرها عبر حصر الموارد المادية الطبيعية المتوفرة ، كالفوسفات ، والرخام ، والحجر الجيري ، والحجر ، والأملاح ، والصخر الزيتي ، والكبريت ، والرمل ، والغاز … الخ وهو توجه مرهون بتوفر الخطة الاستراتيجية الصناعية المرتبطة بالخطة التنموية الفلسطينية العامة .

   فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط 32.5 مليون دولار ، تستحوذ على نسبة 4.7% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لعام 2000 وتساهم بنسبة 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام ، كذلك بلغت مساهمة أنشطة الصناعة الاستخراجية ، في كل من إجمالي التشغيل وأعداد المنشآت ، حجم الاستثمار التراكمي ، للقطاع الصناعي بنسبة 3.4% ، 2% ، 6.9% على التوالي ، وبالتالي فإن صافي الاستثمار بلغ 2.55 مليون دولار بالسالب
 .

2- صناعة إمدادات الكهرباء والمياه والغاز ، التي بلغت فيها القيمة المضافة 39.7 مليون دولار وهي تستحوذ على نسبة 5.7% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لعام 2000 ، وتساهم بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام ، وبلغت مساهمتها في كل من التشغيل ، عدد المنشآت ، حجم الاستثمار التراكمي للقطاع الصناعي بنسبة 1.9% ، 2.9% ، 15% على التوالي ، وأن صافي الاستثمار بلغ 2.47 مليون دولار بالسالب
 .

3- الصناعة التحويلية : بلغت القيمة المضافة في هذه الصناعة 626.4 مليون دولار ، أي أنها تستحوذ على نسبة 89.7 % من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي لعام 2000 كما بينا في الجدول السابق رقم ( 8 ) ، وتساهم بنسبة 14.3 % من إجمالي الناتج المحلي لنفس العام، وتبلغ مساهمتها في كل من التشغيل , عدد المؤسسات , حجم الاستثمار التراكمي للقطاع الصناعي بنسبة 94.7 % , 95% ,78% على التوالي بلغ صافي الاستثمار –49.2 مليون دولار
. 

   وتتوزع الصناعة التحويلية على خمسة فروع أساسية : المنتجات الغذائية والمشروبات ،الملابس ، منتجات المعادن اللافلزية ، منتجات المعادن الأخرى عدا الماكينات ،  وصنع الأثاث  ، حيث تساهم هذه الفروع  بنسبة 80% من إجمالي أعداد المنشآت في الصناعة التحويلية  ، 80% لعدد العاملين ، و77% للقيمة المضافة للصناعة التحويلية ككل
 ، مما يتوجب التركيز عليها من خلال إعادة تأهيلها وتطويرها.

  ومن ناحية أخرى فإن 80% من أنشطة الصناعة التحويلية تتركز في الصناعات الاستهلاكية الخفيفة مثل : الأغذية ، الأحذية ، والجلود ،الملابس ، الأثاث ، السجاد ، المنسوجات ، الورق والكرتون ، وأما الـ 20% المتبقية ، فيمكن القول أنها صناعات وسيطة من الناحية العملية ، و تقوم في معظمها على التجميع مثل : معدات النقل ، المواد الكيماوية ، الآلات والمعدات ، منتجات المعادن اللافلزية ، أجهزة طبية ، أجهزة وآلات كهربائية دون أن نلغي آفاق تطور هذه الصناعة الى صناعة ثقيلة( أو وسيطة متقدمة ) بالمعنى النسبي إذا توفرت لها العوامل والمقومات الرئيسية من رأس المال والتكنولوجيا والمهارة والعمالة والسوق وهي تمثل النصيب الأكبر في جميع مؤشرات قطاع الصناعة حيث بلغت مساهمتها عام 2001 ، 91.4% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي التي بلغت قيمته 517.2 مليون دولار لعام 2001 كما يبين الجدول التالي : 

جدول يوضح أهم المؤشرات الرئيسية لقطاع الصناعات التحويلية في فلسطين .

( القيمة بالمليون الدولار ) .                    جدول رقم ( 6 ) 

	2002
	2001 **
	2000
	1999
	1998
	السنة

	14,179
	14,720
	14,509
	14,849
	14,471
	عدد المؤسسات في القطاع الصناعي

	13,475
	14,115
	13,809
	14,152
	13,484
	عدد المؤسسات في الصناعة التحويلية 

	65,526
	71,089
	76,918
	72,660
	65,099
	عدد المشتغلين في القطاع الصناعي

	62,493
	66,905
	72,824
	69,367
	61,564
	عدد المشتغلين في الصناعة التحويلية 

	367.1
	517.2
	698.6
	787.2
	595.6
	القيمة المضافة للقطاع الصناعي 

	330.2
	414.8
	626.4
	695.5
	561.5
	القيمة المضافة للصناعة التحويلية 

	7.2
	14.9
	23.7
	27.7
	21.0
	التكوين الرأسمالي الثابت للصناعة التحويلية 

	-55.1
	-50.4
	-49.3
	-31.4
	-15.3
	* صافي الاستثمار للصناعة التحويلية 

	3390
	4093
	4441.8
	4516.6
	4261.5
	إجمالي الناتج المحلي 

	10.8
	12.6
	15.7
	17.4
	13.9
	مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 


_ المصدر: محمد الراعي ، ( الصناعات التحويلية في فلسطين – تحليل ورؤية نقدية) يونيو 2003 ، دراسة غير منشورة .

         يلاحظ من خلال الجدول السابق أن عدد المؤسسات العاملة في مجال الصناعة التحويلية قد سجل نمواً في العام 1999م بزيادة قدرها 668 مؤسسة أي بمعدل نمو 4.9 % عن العام 1998 وهذا الأمر قد يرجع بالأساس الى أن هذه الحقبة الزمنية قد شهدت نوعاً من الاستقرار النسبي الأمر الذي انعكس على المناخ العام للاستثمار ومن ثم شجع على نمو مثل هذه المؤسسات . أما في الأعوام  2000 و 2001 ،2002 فقد شهدت  تراجعاً في أعداد المؤسسات العاملة في مجال الصناعة التحويلية بنسبة 2.4% و 0.26% و4.5% على التوالي بالمقارنة بالعام 1999 وقد يرجع هذا الانخفاض في أعداد المؤسسات خلال السنوات المذكورة الى تصاعد الهجمة العدوانية في الأراضي الفلسطينية وآثارها على المنشآت الصناعية الفلسطينية .

أما بالنسبة لمجموع المشتغلين في الصناعات التحويلية عام 2001، البالغ 66905 ألف مشتغل تقريبا ، فإن حوالي 22513 ألف منهم ، هم من العاملين بدون أجر ، من أصحاب المؤسسات أو الورش أو من أفراد الأسرة ، بما يؤكد صدق تحليلنا للطبيعة الحرفية( الفردية والعائلية ) للصناعات التحويلية في الضفة والقطاع ، التي تتميز بصغر حجم المنشآت الصناعية ، حيث لم يتجاوز متوسط حجم العاملين في المنشأة 5.3 عامل ، بما يشير بوضوح الى أن ما يقرب من 92% من هذه المؤسسات يعمل بها اقل من عشر عمال حسب الجدول التالي : 

جدول رقم ( 7 )  يبين توزيع المنشآت الصناعية حسب الحجم لعام 1997 

	المجموع
	100

عامل فأكثر
	50-99

عامل
	20-49

عامل
	10-19

عامل
	5-9

عمال
	1-4

عمال
	حجم المنشأة

	14813
	30
	41
	300
	869
	2185
	11398
	عدد العمال

	100%
	0.1%
	0.3%
	2%
	5.9%
	14.8%
	76.9%
	النسبة


المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، تقرير المنشآت 1997 

مما يعكس الطابع الحرفي لهذه المنشآت ارتباطاً بصغر حجمها ، الذي لم يبتعد كثيراً في عام 2003 عنه في عام 1997 ، بل أصابه مزيداً من التدهور الذي أدى الى فقدانها  لمزيد من قدرتها التنافسية في هذا الجانب ، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي الذي كان سبباً رئيسياً في إغلاق العديد من هذه المؤسسات مما أدى الى تراجع التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت في الصناعة التحويلية بالذات من 23.7 مليون دولار عام 2000 الى نحو 14.9 مليون دولار عام 2001 بمعدل تراجع قدره 37.1% ، هبط الى 7.2 مليون$ عام 2002 بنسبة تراجع مقدارها 51.6% مقارنة بالعام السابق حسب جدول رقم ( 6 )  بسبب انخفاض التكوين الرأسمالي الثابت للصناعة التحويلية الى 7.2 مليون دولار، وقد أدى هذا التراجع إلى استمرار انخفاض قيمة رأس المال في الصناعات التحويلية ، فقد كانت الاهلاكات السنوية أكبر من التكوين الرأسمالي الإجمالي ، مما جعل الاستثمار الصافي في الصناعة الفلسطينية خلال عام 2001 سالبا بمقدار 50.4 مليون$ وفي عام 2002 بمقدار 55 مليون$ أي أكثر من ثلاثة أضعاف صافي الاستثمار الثابت لعام 1998 البالغ 15.3 مليون$ " ، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التناقص في رأس المال إلى تراجع القدرات الإنتاجية للصناعة التحويلية .

إن وعينا لطبيعة المعوقات والعقبات التي تحول دون تطور القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى في إطار القطاعين الخاص والعام ، التي تتمثل في التعقيدات الإدارية والأمنية على المعابر ، والاغلاقات المتكررة ، وصعوبة الوصول إلى الأسواق والتسويق ، وضعف الأجهزة الفنية والإدارية والاقتصادية في السلطة الفلسطينية على إيجاد وتأمين الأسواق الخارجية من ناحية ، وعدم وجود مؤسسات مالية تدعم قطاع التصدير الخارجي من ناحية أخرى ، وغياب الدور الإيجابي للقطاع العام بل والطابع الاحتكاري الضار لهذا القطاع ، وغياب المنشآت أو المؤسسات الاقتصادية الكبرى على نمط الشركات الصناعية المساهمة العامة (والمختلطة) ، وغياب دور البنوك الداعم للصناعة الفلسطينية … الخ ، كل هذه العوامل –خاصة ذات الطبيعة الداخلية في الضفة والقطاع بسبب الممارسات السلبية للسلطة الفلسطينية- تُحمِّل كافة القوى والمؤسسات الوطنية عبئا ومهمات إضافية يجب أن تستوعبها عبر الادراك الواعي لعملية التغيير المطلوبة راهنا بشقيها الوطني التحرري، والديمقراطي، وتداخلهما معا بما يعزز صمودنا ويحقق اهدافنا الوطنية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي هذا السياق تتبدى إلغاء علاقة التبعية لاقتصادنا مع الاقتصاد الإسرائيلي كخطوة رئيسة –لا بد من التأسيس لها بصورة تدرجية- في موازاة مهماتنا وأهدافنا في عملية التغيير الديمقراطي الداخلي ، على أن الخطوة الأولى في هذا الجانب تتمحور عند ضرورة إلغاء برتوكول باريس ، الذي كان وما زال قيدا حال دون انطلاقة القطاع الخاص الصناعي وغيره من القطاعات ، حيث أن هذا الإتفاق كبل منذ البدء وبصورة أسوأ مما كان عليه حال اقتصادنا قبل عقد هذا الاتفاق ، نظرا لما رسخه من هذه التبعية في إطار نظام الاتحاد الجمركي الموحد مع العدو الإسرائيلي رغم الفارق الكبير في مكونات وحجم كل من الناتج المحلي الفلسطيني والإسرائيلي ، حيث أن نسبة الناتج السنوي المحلي الإجمالي الفلسطيني (4.5 مليار$) لا تتجاوز 4% من الناتج الإجمالي الإسرائيلي الذي يقدر في نهاية عام 2002 بحوالي 110 مليار$ .

ولكن بالرغم من كل ما تقدم، فإن مجمل السياسة الاقتصادية التي اتبعتها السلطة الفلسطينية خلال العشر سنوات الماضية وحتى نهاية هذا العام 2003، ، أدت إلى هذا الوضع المتردي الذي كرس تخلف ومحدودية ودور القطاعين الإنتاجين الرئيسين في بلادنا ، الزراعة والصناعة ، وغياب شروط التفاعل الإنتاجي الإيجابي بينهما ، بما يفرض اعادة النظر في هذه السياسات صوب سياسة الخطة الاستراتيجية التنموية، ووضوح الأهداف بالنسبة لقطاع الصناعة والقطاع الخاص عموما ، انطلاقا من التعاطي والتفاعل مع أطراف العملية التنموية من أجل تغيير الوضع الراهن ، والانتقال إلى حالة تنموية تقوم على المؤسسات وتعزز المشاركة الشعبية ، بما يعود بالفائدة على كل أطراف العملية الإنتاجية-التنموية وفق تصور تكاملي للأسس الضرورية التي تضمن زيادة النمو الاقتصادي من خلال تفعيل الطاقة القصوى لقطاعي الصناعة والزراعة ، عبر المشاركة والدافعية والحوافز لجميع العاملين في كل القطاعات ، وذلك عبر العمل على إعادة هيكلة كافة القطاعات الاقتصادية والمطالبة بتوفير البنية التحتية اللازمة لبناء القاعدة الإنتاجية لهذين القطاعين الهامين بالإضافة إلى القطاعات الأخرى ، وما يتطلبه ذلك من مناخ وتشريعات قانونية مناسبة في إطار نظام سياسي ديمقراطي تحكمه سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص ، يعتمد التخطيط الاستراتيجي والمرحلي في خطط التنمية كما في الاقتصاد عموما والقطاع الخاص خصوصا ولا يعتمد على الانفلات وحرية السوق والخصخصة بلا أية قيود أو ضوابط . 

3- التجارة :  

طوال السبع سنوات الماضية ، لم تحدث أية متغيرات جوهرية في هيكلية و أداء التجارة الفلسطينية ، الخارجية ، و الداخلية ، مما يعني ثبات السياسات و القنوات التجارية الإسرائيلية تجاه السوق الفلسطيني في الضفة و القطاع على ما كان عليه الأمر قبل قيام السلطة الفلسطينية في مايو / أيار 1994 ، بل زاد تفاقم هذه العلاقة التجارية ، لصالح الاقتصاد الإسرائيلي ، عبر تزايد التدفق في الواردات بصورة مضاعفة ، فحتى عام 1993 كان حجم الواردات الفلسطينية في حدود مليار دولار سنوياً ، ارتفع إلى اكثر من الضعف منذ عام 1994 – 2001 ، حيث تراوح بين 1.412 مليار دولار إلى 2,6 مليار ، أكثر من 73% منها من السوق الإسرائيلي ، و هو وضع يؤشر على أن السلطة الفلسطينية لم تقم بالخطوات العملية – الممكنة في حدود الواقع الراهن – لأحداث متغيرات في تلك الأسس و الارتباطات أو الإطار الهيكلي العام الذي فرضه الاحتلال علينا طوال العقود الثلاثة الماضية ، بل أن هذا الإطار الهيكلي الإسرائيلي بكل آلياته ، بقي على حاله، بعد توقيع وبروتوكول باريس ، مما أبقى السوق الفلسطيني ، سوقاً حراً بصورة مطلقة ، مفتوحاً ، مباحاً بلا قيود أو ضوابط لصالح السوق الإسرائيلي . 

إن هذا الواقع الذي تعيشه مؤسسات القطاع الخاص ، يوفر المناخ بصورة مباشرة وغير مباشرة لاستمرار المتاجرة مع السوق الإسرائيلي وما يمكن أن تنتجه هذه العلاقة من أضرار لا تتوقف عند الاقتصاد فحسب بل يمكن أن تتخطاها إلى أبعد من ذلك .

أن استمرار تفاقم هذه الصيغة أو العلاقة الاقتصادية الراهنة يعني مزيدا من العوامل و التراكمات التي تدفع إلى تعميق تبعية و إلحاق الاقتصاد الفلسطيني بحيث يصبح اقتصادنا على حالة من الارتهان الكامل لاقتصاد العدو الإسرائيلي ، تجعل من حديث السلطة الفلسطينية ، الراهن ، عن الاستقلال السياسي أمراً شكلياً في ظل هذا الإلحاق الذي يعيد إنتاج كل موروثات و آليات الاحتلال المباشر بأشكال جديدة أكثر عمقاً و ترابطاً من جهة ، و أكثر ضرراً و إعاقة لمصالحنا الاقتصادية و مشروعنا الوطني من جهة أخرى .

- المؤشرات الرئيسة لواقع التجارة الفلسطينية 

أن الواقع الراهن للتجارة الداخلية و الخارجية ، و الاقتصاد الفلسطيني عموماً يؤكد صحة – و موضوعية – تشخيصنا أو توصيفنا لهذه العلاقة الالحاقية التابعة ، عبر العديد من المؤشرات نذكر منها :-

1.  العدو الإسرائيلي هو الشريك الأكبر و الأول في التجارة الفلسطينية ، و التجارة الخارجية بصورة خاصة ، و فيما يتعلق بالتجارة الخارجية ، هناك حوالي 80 وكالة تجارية – مسجلة رسمياً في وزارة الاقتصاد – في الضفة و القطاع لشركات إسرائيلية تنتج أنواع كثيرة من السلع ، و جميع هذه الوكالات الإسرائيلية تخص سلعا لها بدائل في الأسواق العربية القريبة ، مصر و الأردن .

2.  بعد قيام السلطة الفلسطينية ، ترسمت علاقة التبعية و الإلحاق لاقتصادنا الفلسطيني عبر اتفاقية أو بروتوكول باريس وفقاً لصيغة الاتحاد الجمركي و توحيد الأسعار ، بالإضافة إلى ما فرضته شروط هذا البروتوكول من قيود على دخول السلع الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي بأنواع و كميات وفق " كوتا" أو حصة معينة ، كما قيد حرية التجارة الفلسطينية في الاستيراد من الخارج ضمن نظام الكوتا المعروف بقوائم (A ) و (B) ، و كان من نتيجة هذه القيود أن توجه عدد كبير من التجار الفلسطينيين ، نحو استيراد بضائع مختلفة من الخارج ، بواسطة تجار إسرائيليين بحجة أنهم لا يستطيعون استيراد هذه البضائع بصورة مباشرة ، و في هذه الحالة فإن الرسوم الجمركية على البضاعة تذهب إلى الخزينة الإسرائيلية ، عدا عن أن الاستيراد بواسطة التاجر الإسرائيلي ، و العمولات و الفوائد التي يجنيها ، يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف البضاعة و زيادة الأعباء على المستهلك الفلسطيني ، و كل ذلك يتم بمعرفة السلطة الفلسطينية التي لم تتخذ إجراءا محددا واقيا ضد هذه الممارسات الضارة بالإيرادات الفلسطينية من جهة ، و بالمستهلك الفلسطيني من جهة أخرى ، تحت ذريعة الانفتاح و السوق الحر المفتوح دون رقيب أو حسيب .

3.  إن نسبة ما يستورده السوق الفلسطيني من مجموع صادرات السوق الإسرائيلي ، تصل إلى 10% ( حوالي 2,4 مليار $ من مجموع الواردات الفلسطينية التي بلغت 2,7 مليار $ ) من إجمالي صادرات العدو الإسرائيلي التي بلغت ( 24 ) مليار $ عام 1999 ، و بذلك تحتل الواردات الفلسطينية الموقع الرابع من إجمالي الصادرات الإسرائيلية ، بعد الولايات المتحدة 23% و أوروبا 44% و الدول الآسيوية 13% و في هذا الجانب فإن أكثر من 90% من صادراتنا تتوجه إلى السوق الإسرائيلي ، و هي صادرات لم تتجاوز 400-450 مليون دولار خلال الفترة ( 1994-2000). ونورد فيما يلي عدداً من المؤشرات الدالة على تطور حركة التجارة الخارجية كما يوضح الجدول رقم ( 8 ) الذي يمكن أن نستنتج منه ما يلي : 

جدول رقم ( 8 )

 يوضح تطور التجارة الخارجية للضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة ( 1992-2001 ) 

	نسبة التبادل التجاري GDP
	نسبة العجز GDP
	نسبة الواردات لـ GDP
	نسبة الصادرات السلعية
	الناتج المحلي الإجمالي GDP

	حجم التبادل

التجاري
	العجز في الميزان التجاري السلعي"-"
	الواردات السلعية
	الصادرات السلعية
	السنة

	58.5
	34.2
	46.3
	12.1
	2651.7
	1550
	908
	1229
	321
	1992

	66.1
	38.8
	52.4
	13.7
	2596
	1716
	1006
	1361
	355
	1993

	59
	32.6
	45.8
	13.2
	3081.9
	1819
	1005
	1412
	407
	1994

	77.4
	48.8
	63.1
	14.3
	3517.6
	2723
	1717
	2220
	503
	1995

	77.4
	46.4
	62
	15.4
	3667.7
	2838
	1708
	2273
	565
	1996

	74.9
	46
	60.4
	14.5
	4011.9
	3006
	1844
	2425
	581
	1997

	74.7
	46.7
	60.7
	14
	4261.5
	3185
	1989
	2587
	598
	1998

	74.7
	47.5
	61.1
	13.6
	4516.6
	3374
	2144
	2759
	615
	1999

	68.6
	42
	55.3
	13.3
	4441.8
	3047
	1865
	2456
	591
	2000

	75
	52.8
	63.8
	11
	4093

	3064
	2162
	2613
	451
	2001 


 أ -  زادت الواردات السلعية بمعدل 11.5% سنوياً خلال نفس الفترة  (1993-2001)، وقد تراوحت نسبة الواردات السلعية الى GDP  خلال الفترة 1993-2001 من 40% الى 60%  مما يعبر عن ضعف القدرة الإنتاجية المحلية في تلبية الطلب المحلي ، كما ويتبين بأن نسبة الواردات السلعية للاستهلاك ارتفعت من 40% خلال الفترة 1988-1994 الى أكثر من 60% خلال الفترة 1995-1998 والتي زادت حوالي 70% عام 2000 
 ، ما يشير الى استمرار تراكم التراجع الخطير في بنية الاقتصاد الفلسطيني وعجزه عن تلبية متطلباته السلعية الاستهلاكية .

              ب _   زادت الصادرات السلعية بمعدل 11% سنوياً خلال الفترة 1992-1999 ، إلا أنها انخفضت بنسبة 4% عام 2000 ( حسب الجدول رقم 11)، كما يتضح أيضا أن معدل نسبة الصادرات السلعية الى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 1992-2001 بلغت  13.5% وهي تعكس ضعف العلاقة بين الصادرات السلعية والناتج المحلي الاجمالي (GDP  ) ، بما يؤكد على استمرارية تراجع القدرة التنافسية للصادرات سواء نتيجة عوامل خارجية أو ضعف القاعدة الإنتاجية المحلية .

                ج-   زاد حجم التبادل التجاري ( الواردات والصادرات ) للضفة الغربية وقطاع غزة من 1550 مليون دولار عام 1992 الى 3374 مليون دولار عام 1999 بنسبة إجمالية 118% وبمعدل 14.7% سنوياً إلا أنه انخفض بنسبة 9% عام 2000 متأثراً بالإغلاقات الإسرائيلية ، وبلغت نسبة التجارة الخارجية السلعية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1992-2000 حوالي70.6% وهي مرتفعة مقارنة مع نسبة التجارة الخارجية السلعية في  مصر والتي لا تتجاوز 20%  من الناتج المحلي المصري ، و 25% من الناتج المحلي الإسرائيلي  ، ترتفع في الاردن الى 50% من الناتج المحلي الاردني 
 .

          د-    فيما يتعلق بالتوزيع السلعي للواردات الفلسطينية ، فإن السلع المصنعة تستحوذ على حوالي 35% من الواردات يأتي بعدها السلع الزراعية والمواد الغذائية بنسبة 18% ، ثم المكائن والمعدات بنسبة 14% ، أما بالنسبة للتوزيع السلعي للصادرات الفلسطينية فإن السلع المصنعة تحتل المرتبة الأولى إذ تبلغ نسبتها نحو 60% من إجمالي الصادرات الفلسطينية ، يأتي بعدها السلع الزراعية التي بلغت نسبتها حوالي 16% .

4.  و في هذا الجانب فإننا نؤكد على ما يلي :

   -  ضرورة صياغة و إقرار قانون للجمارك يتضمن التعرفة الجمركية الفلسطينية لكافة السلع و بنسب أقل بـ 50% من التعرفة الجمركية الإسرائيلية للبضائع و السلع الغذائية و الضرورية للجماهير الشعبية الفقيرة ، في مقابل رفع الرسوم الجمركية الفلسطينية بنسبة 100% أعلى من التعرفة الإسرائيلية على السلع الكمالية المترفة .

· التأسيس لآليات عمل ، اقتصادية تجارية ، تدفع نحو تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الاندماج الداخلي بين كل من الضفة والقطاع ، باعتبار هذا الاندماج من أهم التحديات التي تواجه اقتصادنا من اجل التقدم والتنمية والنمو ، وفي هذا الصدد فإننا مع التوجه نحو فصل اقتصادنا الفلسطيني عن اقتصاد العدو الإسرائيلي ، وهو عدا عن انه يشكل بالنسبة لنا كفلسطينيين موقفا وطنياً ، فهو أيضا ، يمثل الخطوة الرئيسية على طريق فك حالة التبعية والإلحاق من جهة ، وإلغاء مفاعيل أوسلو واتفاق باريس كمرجعية اقتصادية إسرائيلية ، لمجمل اقتصادنا الفلسطيني ، ومن اجل أن يتوقف سوقنا الفلسطيني عن كونه سوقا استهلاكية للمنتجات والسلع الإسرائيلية ، ذلك هو الطريق الذي يتيح تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية وأسواقها ، ويوفر الفرص لصادراتنا ووارداتنا الفلسطينية في تقوية علاقاتها ، العربية والدولية ، بما يستوجب وضع الأسس الضرورية لصياغة سياسات تجارية / اقتصادية فلسطينية ترتبط تكامليا بالاقتصاد العربي ، وتسمح بتوفير الحماية للصناعات الوطنية من جهة ، بمثل ما تسمح بوضع سياسات تستهدف الدعم الاقتصادي للعديد من الشرائح المعدمة والفقيرة في بلادنا .

   -  وضع القيود على الوكالات التجارية للسلع الإسرائيلية من جهة ، وعلى حرية الاستيراد المطلقة والمنفلتة من جهة أخرى ، بهدف ضبط العملية التجارية وتوجيهها بما يخدم السياسات الوطنية ومصالح الجماهير الشعبية ، وهذا يتطلب تعميم تجربة العمل التعاوني التجاري الواسع عبر تشكيل الجمعيات التعاونية الحديثة التي تعتمد على المشاركة الجماهيرية الواسعة للإسهام بحصص تبدأ من خمسة دولارات للسهم الواحد ، بحيث تتاح الفرصة للمساهمة للآلاف من الشرائح والفئات الشعبية في هذه التجمعات التعاونية التجارية التي تسعى إلى تقديم السلع بأسعار مخفضة للمساهمين ، وهي تجربة قام بتطبيقها عدد من الأحزاب الاشتراكية في أوروبا وفي إيطاليا بصورة ناجحة إلى ابعد الحدود ، هذا التوجه كفيل بتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة من جهة ، إلى جانب دوره في الحد من استغلال كبار التجار ، والإسهام في تراجع الطبيعة الفردية أو العائلية للمنشآت التجارية في الضفة والقطاع .

- حول إمكانية إحلال المنتج الفلسطيني :

  في تناولنا لهذا العنوان الهام ، فإن من المفيد الإشارة الى أن الحوار حول امكانية تطبيق سياسة احلال الواردات أو دعم المنتج الوطني لا يجب أن ينحصر في اطار التحليل الاقتصادي المباشر فحسب، بل يجب أن يترافق معه دراسة وتحليل التطورات والمتغيرات السياسية، المحيطة بنا على الصعيد المحلي، والقومي، والعالمي، إذ أننا في مرحلة أصبح فيها كوكبنا الأرضي كله وحدة تحليل سياسي واقتصادي واحدة. 

   وفي هذا السياق يبرز السؤال المركزي ، هل يملك الاقتصاد الوطني الفلسطيني في ظل تراكماته السالبة العميقة، في هذه المرحلة الانتقالية، قدرة أو قابلية للحياة والتواصل ؟ سأجتهد في الإجابة على هذا السؤال، عبر تناولنا لمفهوم القدرة الاقتصادية كمنطلق أساسي أو قاعدة أولية،  وفق التعريف الذي قدمه أ . أنيس الصايغ – أحد أهم أعمدة الرؤية الاقتصادية الوطنية الفلسطينية – في سياق استعراضه لمقومات الدولة والاقتصاد الفلسطيني – الدراسة الصادرة عن الدائرة الاقتصادية – م .ت . ف – عام 1993 ، ذلك أن البعد التطبيقي أو العملي لمفهوم " القدرة الاقتصادية " وارتباطه بسياسة أو استراتيجية الإحلال محل الواردات هو محصلة فعل وتفاعل عوامل كثيرة من أبرزها في حالتنا الفلسطينية :

1- فجوة الموارد المتاحة ذاتياً ، أو الفجوة البالغة الاتساع، بين الموارد الاستثمارية التي يستطيع الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني أن ينتجها من ناحية ، والحاجات الاستثمارية الأساسية الضرورية من ناحية ثانية ، وفي هذا الجانب لا بد من أن نشير الى أن المحاور الأساسية التي اعتمد عليها الاحتلال في المرحلة السابقة ، بقيت على حالها ، وهي : 

              أ –  السيطرة على الموارد الطبيعية بما في ذلك الأرض والمياه الى جانب السيطرة على المعابر وحركة التجارة الخارجية والداخلية، وحرص العدو الاسرائيلي على استمرار بقاء الضفة الغربية وقطاع غزة سوقا استهلاكية لمنتجاته.

              ب – استمرار حالة الإلحاق والتبعية للاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، حيث ترتبط هيكلية صناعات سلع الاستهلاك ( الملابس ، الأحذية ، الأثاث ، الصناعات الغذائية … الخ ) بالاقتصاد الإسرائيلي، من حيث التزود بالمواد الخام والسلع الوسيطة والمعدات وقطع الغيار ...الخ. 
2-   الفجوة الواسعة بين التطلعات والتوقعات الشعبية في مجال الخدمات الاجتماعية وسلّم الاستهلاك  وغير ذلك من الخدمات .

3-   ضعف أو عدم تفعيل الخطط والتوجهات في الحدود الممكنة والمتاحة، الهادفة الى التأسيس لآليات عمل اقتصادية تدفع نحو تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الاندماج الداخلي بين كل من الضفة والقطاع من جهة، والاندماج  الخارجي للاقتصاد الفلسطيني مع فروع الاقتصاد العربي من جهة أخرى ، باعتبار أن هذا الاندماج من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني ، الى جانب تحدي الاستخدام والتشغيل ، وتحدي الأمن الغذائي ، وتحدي المياه والموارد المحدودة التي أشرنا إليها سابقاً في هذه الدراسة .

       يتضح من تسجيل هذه الفجوات أنها تجعل تحقيق " القدرة " هدفاً عسيراً جداً ،ُ إذا بقيت أوضاعنا الحالية دون تغيير إيجابي يميل الى الأخذ بمبادئ وآليات اقتصاد التقشف، أو اقتصاد الصمود والمقاومة، وهو هدف يكاد أن يكون تطبيقه مستحيلا –في ظل المعطيات والتراكمات الداخلية الراهنة- لأنه يتناقض مع بنية السلطة القائمة وتحالفاتها الطبقية من جهة، وفشل وزاراتها في احداث نقلة نوعية أو تطور جوهري يحقق البيئة التشريعية أو المرجعية الاقتصادية الفلسطينية من جهة أخرى، حيث ما زال اقتصادنا أسيرا للمرجعية الاقتصادية الاسرائيلية، الى جانب الفشل في وقف مظاهر الخلل الاقتصادي، والمحسوبيات وأشكال الاحتكار الرسمي وغير الرسمي المنفلت، الأمر الذي أدى الى غياب أية صياغة جادة للخطة الاستراتيجية الاقتصادية الفلسطينية، وبالتالي غياب استراتيجية التصنيع الوطني التي يتوجب أن تتضمن مجموعة من الاجراءات والسياسات الهادفة الى زيادة الكفاءة الانتاجية للسلع المحلية، والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والبحث عن توفير عوامل القدرة التنافسية التي يفتقر اليها اقتصادنا الفلسطيني حتى اللحظة لأسباب موضوعية وذاتية معا، وفي هذا المجال، فإننا ندرك الأسباب الموضوعية التي تؤكد عجزنا في توفير مقومات القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الفلسطينية، خاصة على صعيد التصدير للأسواق الخارجية التي تتطلب تكاليف واستثمارات مالية كبيرة وتقنية متقدمة، ومهارات بشرية ومستويات عالية من حيث المواصفات والجودة، لا يستطيع قطاعنا الصناعي –في وضعه الراهن أو في المستقبل القريب- توفير مسلتزماتها وشروطها، ولكننا بالمقابل ندرك جيدا امكانات توفير القدرة التنافسية في الداخل على صعيد بعض الصناعات المحلية –بصورة نسبية ورغم اعتمادها بنسبة عالية على الخارج- وتطويرها لكي تتمكن من الاحلال محل بعض السلع المستوردة المثيلة لها، ولكن هذه الامكانية قد تملك فرص التطور والتوسع إذا توفر لها المقومات والشروط السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها فك التبعية والارتهان للاقتصاد الاسرائيلي . 

       في ضوء هذه الخلفية أو الصورة العامة ، يتبين لنا - مجدداً - أن المشكلة الاقتصادية الفلسطينية ليست مشكلة مالية أو إدارية فحسب ، وإنما هي مشكلة في منظومة الفعل الاقتصادي – بفعل أسبابها وعواملها الداخلية والخارجية - ، سواء من حيث غياب الهدف والخطة، أو من حيث التنفيذ السيء والعشوائي للسياسات الاقتصادية في اطار المصالح الشخصية، لذلك فقد بات واضحاً أن هذه الإشكالية زعزعت الثقة لدى القطاع الخاص ( في الصناعة والزراعة بصورة خاصة ) في الداخل ، ولدى المستثمرين الفلسطينيين في الخارج وساهمت في تغييب الدور الإيجابي للقطاع العام والدولة والوزارات، وما يعنيه ذلك من حصر الموارد المادية والبشرية، ووضع وتطبيق الخطط الهادفة الى تلبية مصالح الجماهير الشعبية، التي تكفل تطور عملية النمو الاقتصادي بصورة سليمة ومتوازنة .

   وفي هذا السياق، نشير الى أن هذه المنظومة  تتميز بأنها محدودة السقف، ومقيدة بعوائق وعقبات وشروط معقدة حددها " بروتوكول باريس "، الذي وضع الاقتصاد الفلسطيني تحت رحمة مخططي الاقتصاد الإسرائيليين، لدرجة أن الاقتصاد الإسرائيلي – في ظل الواقع الراهن وطوال العشر سنوات الماضية – أصبح الشريك  الأكبر والأول لفلسطين في التجارة الخارجية ، إذ أننا نستورد بحوالي 2 مليار دولار سنوياً ما يعادل 10% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية ، في حين لا تتجاوز نسبة وارداتنا من مصر والأردن 50 مليون دولار فقط .

 وفي ضوء هذا الواقع المتردي فإن الدعوة الى تشجيع المنتجات الفلسطينية ، في إطار تطبيق سياسة إحلال الواردات تأتي في سياق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية الفلسطينية عموماً ، التي تعمل على تطوير وتفعيل دور قطاع الصناعة، ليس من أجل زيادة الدخل القومي الفلسطيني فحسب ، وإنما بهدف توفير مقومات إنتاج مجموعات من السلع الاستهلاكية الخفيفة محلياً تمهيداً لإلغاء الاعتماد على السلع الإسرائيلية المثيلة ، الأمر الذي يسهم في حال تحققه في توفير بعض عناصر القوة اللازمة لبناء الاقتصاد الوطني المستقل، بما يجعله قادراً نسبياً على تضييق الفجوة الواسعة، أو الخلل الكبير في الميزان التجاري، بين الواردات التي تصل إلى حوالي 2400 مليون دولار، والصادرات التي لا تتجاوز 400 مليون دولار كمعدل متوسط طوال الأربع سنوات الأخيرة ( حوالي 16.5% من إجمالي الواردات ) ، وبالتالي فإن العمل على تحقيق هذا الهدف من أجل إنتاج السلع الاستهلاكية الخفيفة – الاحلالية ،  يتطلب ويستحق الكثير من الجهد والتخطيط – في الأوساط والفعاليات الوطنية والأكاديمية والقطاع الخاص – لعلنا نتمكن من تطبيق المرحلة الأولى في إستراتيجية إحلال الواردات التي ترتكز على إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة ( كالملابس والأغذية والمشروبات والأحذية والأدوات المنزلية )، خاصة وإن هناك بعض المؤشرات الإيجابية لبعض الصناعات الخفيفة المحلية ، التي استطاع أصحابها التكيف والسير في هذا التوجه رغم إمكانات الاقتصاد الفلسطيني المتواضعة، من حيث حجم الاستثمارات، ومحدودية السوق الداخلي من ناحية، ورغم العقبات والتعقيدات الإسرائيلية المعيقة لبلورة هذه الاستراتيجية ، لكن هذه المؤشرات الإيجابية لا يمكن اعتبارها قاعدة يمكن البناء عليها في تطبيق استراتيجية إحلال الواردات في فلسطين ، نظراً لمحدودية هذه المؤشرات أو الصناعات المحلية، التي استطاعت التكيف مع الظروف المعقدة الخارجية والداخلية ، دون أن تمتلك القدرة على فك التبعية مع الاقتصاد الإسرائيلي خاصة في مجال المواد الخام والمعدات وقطع الغيار …... الخ ، وهي مواد وأدوات تصل نسبة اعتماد الصناعات المحلية الفلسطينية عليها من إسرائيل والخارج إلى 85% ، وبالتالي فإن سياسة إحلال الواردات – في حال تطبيقها بصورة جدية – ستظل لفترة طويلة قادمة عملية نسبية طالما ظلت تعتمد على السوق الإسرائيلي في تأمين المواد الخام أو مسلتزمات الانتاج، مع العلم أن نسبة المدخلات الخارجية في السلع الفلسطينية المصنعة محليا تتجاوز 70-85%، بما يشير بوضوح الى أن هذه الحالات الجزئية في الصناعة المحلية الإحلالية لا يمكن اعتمادها كقاعدة أو مقياس ، ذلك أن استمرار بقاء الهيمنة الإسرائيلية على الحدود وحركة التجارة والمعابر والسوق وحرية الاستيراد والتصدير ، إلى جانب قيود وشروط " بروتوكول باريس " وتطبيق مبدأ " الاتحاد الجمركي " وعجز السلطة الفلسطينية عن صياغة وتطبيق قانون للتعريفة الجمركية الفلسطينية ، أو تأمين وتوفير مبدأ الحماية الجمركية أو فرض رسوم إنتاج على السلع المستوردة المثيلة للسلع المنتجة محلياً ، إلى جانب عجزها عن تقييد كميات استيراد السلع المثيلة بقيود كمية معينة أو وفق نظام الحصص ( الكوتا ) ، كل  ذلك يجعل إمكانية تطبيق استراتيجية إحلال الواردات مسالة غير قابلة للتحقيق في ظروفنا الراهنة التي بات واضحاً من خلالها أن العدو الإسرائيلي ما زال يفرض على السلطة الفلسطينية استمرار التزامها بتطبيق السياسات الإسرائيلية للتصدير والاستيراد والتعريفة الجمركية والمعاملات التجارية في السوق المحلي أو الأسواق الخارجية.

من الناحية الأخرى، فإن التوجه نحو سياسة تعميم وتشجيع المنتجات الوطنية المرتبطة بإنشاء صناعات إحلال الواردات، دون دراسات جدوى مسبقة، ودون الاعتبار للظروف والمناخات الداخلية المهيأة للاستجابة بوعي لمثل هذه السياسة، قد يكبد الاقتصاد الفلسطيني عموما، وقطاع الصناعة خصوصا، خسائر في العديد من الجوانب مثل: التكاليف الأولية لإنشاء صناعات إحلال الواردات، أو صعوبة التشغيل ضمن اعتبارات اقتصادية ناجمة بسبب ضيق السوق المحلي النسبي، وغياب المنافسة إلى جانب الخسائر الناجمة عن عدم تشجيع التصدير (من أجل خدمة السوق المحلي) وندرة المواد الخام والموارد الطبيعية القابلة للتصنيع.  
        إن تناولنا لهذه المعوقات والتعقيدات الإسرائيلية ، أو الداخلية التي تحول دون تطبيق استراتيجية إحلال الواردات في الظروف الراهنة ، لا يعني إزاحة هذا الهدف أو إهماله، نظرا لأهميته أو ضرورته، الجزئية على الاقل، بالنسبة لإنتاج مجموعة من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، الموجهة لخدمة القطاعات الفقيرة، وذات الدخل المحدود في بلادنا، وهذا يقتضي المطالبة بترتيب أوضاعنا الداخلية المتردية، بما يؤدي إلى وقف مظاهر الخلل المستمرة في تراكماتها على صعيد القانون والنظام ، والفوضى المرتبطة بالفساد الإداري والاقتصادي ، والإثراء غير المشروع ، وتراجع قطاعي الإنتاج الرئيسيين ، الصناعة والزراعة ، وغياب السياسة الاقتصادية الفلسطينية الواضحة والمحددة المعالم –في إطار التكامل الاقتصادي العربي- المرتبطة بعملية التخطيط العلمي – المركزي والتأشيري – في كافة المجالات ، واعتماده كأسلوب للحياة بما يضمن  الاستمرارية والتواصل ، وليس إجراء استثنائياً نلجأ إليه في خطابنا السياسي في لحظة معينة ، فالتخطيط –كما هو معروف- هو محاولة منظمة لاختيار أفضل البدائل من أجل تحقيق أهداف محددة في مرحلة محددة مهما كانت تعقيدات هذه المرحلة .

    وبالتالي فإن أي توجه في أي تطبيق لسياسة إحلال الواردات – رغم التعقيدات والصعوبات التي تواجهها – لا بد له وأن يستند إلى هذه الأسس ، خاصة وأننا ندرك المزايا المرتبطة بتطبيق هذه السياسة الإحلالية ،  من حيث ملاءمتها لحجم السوق الفلسطيني المحدود في ظل انخفاض متوسط دخل الفرد، وصعوبات التصدير للخارج ، ومن حيث كثافة استخدامها للأيدي العاملة الغير ماهرة  ، واستخدام التكنولوجيا البسيطة وراس المال الصغير نسبياً ، الى جانب دورها في تدريب عمالنا والإسهام في تطوير ٍكوادرنا الإدارية والإنتاجية ونشر التكنولوجيا والمعرفة العلمية في الصناعة والإنتاج ، إلى جانب مزاياها الأخرى بالنسبة للقطاع الخاص، التي تؤكد على الارتفاع النسبي لربحية هذه الصناعات الخفيفة ، وقصر فترات استرداد الاستثمارات فيها . آخذين بعين الاعتبار ضعف السوق المحلي ، وضعف الاستثمارات ، وتعقيدات الحصول على المواد الخام ، أو المواد الأولية نصف المصنعة ، واحتمالات إنتاج سلع متدنية الجودة أو غير مطابقة للمواصفات والنوعية في حال غياب السلع المستوردة المثيلة ، أو الارتفاع في حجم المستوردات من الخارج ، واحتمالات تدخل الاستثمارات أو الشركات الأجنبية –بما في ذلك الشركات الإسرائيلية- في إقامة هذه الصناعات وبالتالي تحويل كل أرباحها إلى الخارج .

وفي كل الأحوال ، فإن استراتيجية إحلال الواردات في بلادنا تحتاج –كما أشرت من قبل- إلى دراسة متأنية، تأخذ بعين الاعتبار مدى نجاح أو تعثر الصناعات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها تطبيق هذه السياسة ، إلى جانب الدراسة التفصيلية لقوائم السلع المستوردة ، وهي تزيد على عشرة آلاف سلعة ، بهدف تحديد السلع الاستهلاكية الخفيفة ( غير المعمرة ) وحجمها ونسبتها في مجموع الواردات من ناحية ، ومقدار تلبيتها للاحتياجات الضرورية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود من ناحية ثانية ، وكذلك التوصل إلى مجموعة من المؤشرات الخاصة بكفاءة إنتاج هذه السلع ، والفروقات بينهما ، وقبل كل ذلك البحث عن الأسس القانونية الممكنة التي توفر الحماية المؤقتة أو الدائمة لهذه السلع المحلية، بما في ذلك إلغاء الرسوم الجمركية (وبالمقابل مضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية)، وإيجاد سبل الرقابة عليها لضمان مستوى الجودة والكفاءة والنوعية في هذه السلع ، وقبل كل شئ توفير عوامل الدافعية المؤثرة بصورة مباشرة في رفع معدلات الإنتاجية التي تعزز استمرارية تطوير هذه الصناعات وإنتاجها، وفق خطط وآليات فلسطينية منفصلة عن الاقتصاد الإسرائيلي، وهي عوامل هامة وضرورية بالرغم من إدراكي لطبيعة مساوئ " اقتصاد السوق " والمنافسة الحرة في إنتاج البضائع والسلع وحركتها، المرتبطة به، التي تجعل من هدف الربح مقياساً وحيداً لأي عمل استثماري في أي قطاع من القطاعات، بما يستوجب الاهتمام بدراسة الدور الإيجابي للقطاع العام ( الحكومي ) والقطاع المختلط  والتعاوني في سياق تناولنا لإمكانيات تطبيق سياسة إحلال الواردات . 

أفكار أولية مقترحة حول الاستراتيجية الاقتصادية التنموية الفلسطينية

       يفترض الحديث عن الاستراتيجية التنموية ،وضوحا مؤكدا في معالم المستقبل الاقتصادي لأي بلد من البلدان ، وبالتالي فإن تناول موضوع الاستراتيجية التنموية في أرضنا الفلسطينية المحتلة لا تعترضه ضبابية المستقبل  وتعقيدات الحاضر ، ليس بالنسبة للاقتصاد فحسب ، بل تعترضه أيضا إشكالية عدم اليقين بالنسبة للمستقبل السياسي أيضا ارتباطا بالموقف العدواني الإسرائيلي المسنود بدعم أمريكي صريح ومباشر ، وبنظام عربي وصل إلى حالة من التبعية والخضوع والتفكك بات يتعامل عبرها مع قضيتنا الفلسطينية وحقوقنا السياسية والاقتصادية كعبء ثقيل على كاهله لم يعد قادرا أو راغبا في التعاطي معه إلا في حدود ما تسمح به السياسة الأمريكية .

     لذلك فإننا لا نبالغ في القول إن اقتصادنا الفلسطيني – خاصة في ظروف الحصار والتدمير الإسرائيلي طوال الثلاث السنوات الماضية – بات أكثر ضعفا وانكماشا مما كان عليه من قبل الأمر الذي أدى إلى تغييب الوضوح أو التأكيد بالنسبة للمستقبل على الصعيد الاقتصادي والسياسي معا ، نتيجة للدور الإسرائيلي – الأمريكي على وجه التحديد ،ولكننا على ثقة من أن إعادة بناء العلاقات الداخلية الفلسطينية ، وفق ثوابتنا الوطنية والمجتمعية ، وبإرادة وطنية تقوم على المشاركة والتعددية فإننا سنملك بالتأكيد القدرة على تحديد معالم مستقبلنا بوضوح . 
  صحيح أننا نقر بمسؤولية العدو الصهيوني وحصاره وعدوانه المستمرين ، كسبب أساسي من أسباب التراجع والتدهور الاقتصادي إلا أن ذلك لا يعني ، اغفالنا لدور السياسات الداخلية عندنا طوال العشر سنوات العجاف الماضية عموما وسنوات الانتفاضة الثلاث الأخيرة خصوصا ، التي عمقت مظاهر الخلل والهبوط في كافة القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية في القطاعين الخاص والعام على حد سواء، بما يستدعي العمل الجاد صوب تفعيل العملية التغييرية الديمقراطية الداخلية التي يجب أن يرتكز محورها أو جانبها الاقتصادي ، على المفاهيم والخطوط العامة للاستراتيجية التنموية التي يجب العمل على بلورتها وتبنيها للخروج من هذا المأزق الحاضر إلى المستقبل،وذلك لتحقيق هدفين
 : 

الأول : ايجاد اطار مفهومي يوضح الاولويات الاقتصادية الفلسطينية .

الثاني : تعريف ماهية المراحل المتعاقبة التي من خلالها يمكن تحقيق الاهداف التنموية بأسلوب تدريجي .

       على ان ندرك ان الاطار المطلوب " يجب ان يقوم على اساس الاحوال الموضوعية للاقتصاد الفلسطيني ، وان يتجه صوب تحقيق الطموحات الفلسطينية الوطنية ، آخذين بعين الاعتبار دروس التنمية الهامة في بلدان أخرى من جهة ، وبوضوح الأهداف ذات الصلة بالموضوع ، لتطوير رؤية تنموية فلسطينية تسلط الضوء على أهداف واحتياجات القطاعين الخاص والعام من جهة ثانية ، ومن أهم هذه الأهداف : الاهتمام بعملية التحويل البنيوي ، والتركيز على تخفيض الهوة في الميزان التجاري ، إلى جانب مشاركة كافة المؤسسات والقوى – في السلطة وخارجها – بدور فعال من أجل صياغة استراتيجية وطنية للتطور التكنولوجي لأهميته القصوى في تطوير الاقتصاد الفلسطيني بكل قطاعاته عموما وقطاع الخدمات خصوصا ، وكل ذلك مرهون بإيجاد بيئة داخلية خالية من مظاهر الصراع وعدم الثقة .
 وفي هذا السياق أقدم فيما يلي اقتراحا لمجموعة من الأسس المكونة لهذه الاستراتيجيـة :-
أولاً : حصر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية والبشرية الفلسطينية عبر فريق وطني اقتصادي متخصص ، تمهيدا للسيطرة المباشرة عليها وادارتها ،  كهدف وطني يستحيل بدون تحققه تطبيق أي خطة تنموية فلسطينية 

ثانياً : خلق مقومات اقتصاد المقاومة و الصمود انسجاماً مع متطلبات هذه المرحلة ، وما يعنيه ذلك من العمل الجاد على تطبيق سياسة اقتصاد التقشف أو المخيمات أو المناطق الفقيرة، بكل ما يعنيه من إجراءات تلغي –بعد المحاسبة القانونية- امتلاك أي مواطن أو مسؤول لأي شكل من أشكال الثروة الطفيلية غير المشروعة و إلغاء كافة مظاهر الإنفاق الباذخ بكل أشكاله و أنواعه و أساليبه عموما وفي مؤسسات السلطة خصوصا .

ثالثاً : فك الارتباط و التبعية و التكيف مع الاقتصاد الإسرائيلي ووقف هذا التضخم في حجم الواردات ، وفرض الرسوم الجمركية العالية على الكماليات المستوردة مقابل تخفيف الرسوم على الواردات الأساسية ،  ووقف عمليات الاستيراد المباشر وغير المباشر من السوق الإسرائيلي ، الامر الذي يعني إلغاء بروتوكول باريس . 

 رابعاً : التخطيط التأشيري والمركزي لتفعيل العملية الإنتاجية في الصناعة و الزراعة، والعمل على تفعيل العلاقة بين هذين القطاعين بما يخدم تطوير المنتجات الصناعية المعتمدة على الإنتاج الزراعي، وإقرار مشروع القانون الزراعي بهدف تحديد و إرساء استراتيجية زراعية فلسطينية تتناسب مع أهمية القطاع الزراعي. 

خامسا: وضع سياسة تنموية زراعية آنية و مستقبلية تقوم على التخطيط و تفعيل دور مؤسسات الإقراض الزراعي و البنوك لتقديم الدعم للمزارعين الفقراء، وتطوير وتوسيع الأراضي الزراعية وأراضي المراعي والثروة الحيوانية.

سادسا : مراعاة الحفاظ على ثبات الأسعار للسلع الأساسية الضرورية للفقراء و رفع أجور الفئات والشرائح الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود.

سابعا : تطوير دور القطاع العام و التعاوني و المختلط بعيداً عن أشكال الاحتكار، بما يدفع الى توسيع القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، والسوق الفلسطيني، على نحو يؤدي الى إيجاد المزيد من فرص التشغيل المتواضعة، لليد العاملة، في الإنتاج والسوق المحليين من ناحية، ويسهم في ضمان معدلات عالية –نسبيا- من النمو لقطاعي الإنتاج الرئيسيين –الزراعة والصناعة- من ناحية ثانية. وفي هذا السياق فإن من الواجب والضروري، الأخذ بمقترحات البرنامج العام للتنمية الذي أشرف عليه المفكر الاقتصادي الفلسطيني د.يوسف صايغ ، إذ أن هذه المرحلة وضروراتها الاقتصادية-السياسية معا تقتضي من كافة المسؤولين في السلطة الأخذ بتلك المقترحات بعد إهمال طويل وغير مبرر لها.

ثامنا : إنشاء و تفعيل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في قطاع الصناعة على نمط الشركات الصناعية المساهمة العامة والمختلطة بين القطاعين العام والخاص ، لمواجهة هذا الضعف في البنية الصناعية ونقلها من طابعها الحرفي-الفردي- العائلي الى طابعها الإنتاجي العام الكفيل وحده بتطوير القطاعات الإنتاجية في بلادنا.

تاسعا: العمل بكل جديه ، وعبر كافة السبل والضغوط السياسية الممكنة ، من اجل تفعيل وتوسيع مجال التبادل التجاري الفلسطيني العربي ، ووقف احتكار السوق الإسرائيلي لهذه العملية. وكذلك التركيز على فتح سوق العمالة العربي ، في مختلف البلدان ، أمام العماله الفلسطينية ، الماهرة وغير الماهرة ، وفقا لقوانين وأنظمة التشغيل في تلك البلدان ، دون ان يؤثر ذلك اطلاقا في هوية الفلسطيني او يتخذ أي بعد سياسي يتناقض مع حقه في العودة او الإقامة الدائمة في وطنه ، علما بأن السوق العربي في دول الخليج والسعودية يستوعب أكثر من خمسة ملايين عامل أجنبي سنويا ، في حين ان أعلى معدل للبطالة عندنا في فلسطين لا يتجاوز 5% من مجموع العماله الوافده الى تلك الدول ، من الهند وسيريلانكا وباكستان وايران !!؟.

عاشرا: متابعة تنفيذ البرامج والدراسات والتوصيات المتعددة الخاصة بتفعيل دور رأس المال الفلسطيني في الشتات ، رغم وعينا بارتباطه برأس المال العالمي المعولم .

إن هذه الرؤية، أو الخطوط العامة الأولية المقترحة، لا بد لها لكي تملك مقومات التغيير الإيجابي المطلوب، أن تتبنى منهجا علميا، وفلسفة ذات مضمون وطني وقومي، تقوم على الإيمان العميق ، بوجوب تمتع شعبنا الفلسطيني بحقوقه وحرياته الأساسية وممارسته لها، كمقدمة تؤدي الى وقف تراكمات الأزمة الراهنة ، وتفاقم تناقضاتها المحكومة بثنائية غير منطقية أو منسجمة، تتراوح بين فردية القرار وأحادية الخطاب في السلطة وأجهزتها من جهة، وبين جماعية المعاناة والتضحيات والآمال الكبيرة من جهة ثانية، وبالتالي فإن إلغاء هذه الثنائية المتناقضة ،هو سبيلنا الوحيد نحو نظام الحكم الديمقراطي الوطني، العادل والقوي، الممتلك للفهم السليم والواضح لوظيفته الجوهرية بشقيها: الوطني والديمقراطي الداخلي بما يضمن رسم السياسات الاستراتيجية المعبرة عن مصالح جماهير شعبنا، بمثل ما يضمن أيضا، توجيه وزارات ومؤسسات وأجهزة السلطة نحو تحقيق تلك السياسات أو الرؤى في الاقتصاد كما في السياسة، بكفاءة عالية تخدم أهدافنا وثوابتنا الوطنية العامة ، بمثل ما تخدم وترتقي بأهدافنا المطلبية الداخلية دون أي انفصام بينهما. 

على ان تطبيق هذه الخطة الاستراتيجية ، مرهون بعملية تغيير جدي وعميق ، بدايتها الاولى المبادرة دون أي تسويف الى إجراء الانتخابات الديمقراطية في كافة مؤسساتنا من جهة ، ومشروط بتمسكنا بثوابتنا الوطنية الفلسطينية ، وبتعزيز خيار شعبنا الفلسطيني في إقامة نظامه السياسي المستند والملتزم بآليات ومفاهيم الديمقراطية التي تقوم على العدالة الاجتماعية والتعددية والحرية ، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وسيادة القانون وقواعد المحاسبة ضد أدوات ورموز الفساد من جهة أخرى ، إذ ان تطبيق هذين الشرطين في إطار الرؤية الاستراتيجية سيمكننا من الحديث بثقة عن تحقيق أهم ركيزتين من ركائز صمودنا على الصعيد الداخلي همـا :- 

1- محاسبة رموز الفساد والاستبداد، ووقف استخدام السلطة ، من قبل الكثير من رموزها، كجسر لجمع وتراكم الثروات الطفيليه غير المشروعة على حساب قوت وحياة الجماهير الشعبية، حيث أدى هذا الاستخدام الأناني البشع، الى فقدان مساحات واسعة من جماهيرنا لدورها وحريتها، إن على صعيد ممارستها لحقها في نقد ومواجهة مظاهر الخلل الداخلي أو على صعيد حقها في الحياة الكريمة والاستقرار بعيدا عن دواعي القلق والخوف الراهن من المستقبل .

2-تقوية وتعزيز الوحدة السياسية لمجتمعنا وتوفير قدراته على الصمود والمقاومة حتى طرد الاحتلال وتفكيك وإزالة مستوطناته على طريق الحرية والدولة المستقلة والتنمية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية .
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� التبعية كما يقول د. إبراهيم العيسوي هي " ظرف موضوعي تشكل تاريخياً ، ينطوي على مجموعة علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية وعسكرية ، تعبر عن شكل معين من أشكال تقسيم العمل على الصعيد الدولي ، يتم بمقتضاها توظيف موارد مجتمع معين ( المجتمع التابع والمتخلف بخدمة مصالح مجتمع آخر أو مجتمعات أخرى تمثل مركز أو قلب النظام الرأسمالي العالمي ، وتؤدي أوضاع التبعية الى تعطيل الإرادة الوطنية للدولة التابعة وفقدانها السيطرة على شروط إعادة تكوين ذاتها أو تجددها ، ففي الدول التابعة يتم رسم سياسات التطوير الاقتصادي والاجتماعي انطلاقاً من احتياجات النمو الرأسمالي في الدول الرأسمالية المهيمنة ، بحيث تبقى البنية الاجتماعية –الاقتصادية للدولة التابعة بنية متخلفة ، فاقدة للتكامل الذاتي تتسع فيها الشقة بين هيكل الإنتاج وهيكل الاستهلاك ، مفتقرة الى عناصر التجدد الذاتي ، كما هو اقتصادنا ومجتمعنا الفلسطيني في هذه المرحلة حيث نستهلك ما لا ننتج ، فالتبعية إذن هي جوهر التخلف ، وإن التنمية - كمشروع وطني حضاري – هي نقيض التخلف ، وهي في التحليل النهائي عملية تحرر اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي من أجل أن يستعيد مجتمعنا الفلسطيني السيطرة على شروط تجدده من ناحية ، ومن أجل إتاحة الفرصة للإرادة الوطنية لممارسة مفعولها في صنع التنمية ارتباطا مباشراً وحتمياً بالبعد العربي القومي من حولنا .





� تراجعت هذه النسبة من الناحية العملية الى أقل من 5%، في فترة الانتفاضة منذ أيلول 2000 الى اواخر عام 2003 بسبب قيام العدو الاسرائيلي عبر هجماته المتواصلة بإعادة احتلال معظم المناطق المسماة (أ) المخصصة للسلطة في الضفة والقطاع، وثم تفتيت الأراضي الفلسطينية الى معازل جغرافية مفصولة عن بعضها البعض بالحواجز التي تتجاوز 60 حاجزا في الضفة، وأكثر من أربع حواجز رئيسية في قطاع غزة.





� بالنسبة للموارد الطبيعية في قطاع التعدين والثروة المعدنية في الضفة وغزة ، يبين د.محمد عبد الهادي في دراسته المنشورة في كتاب صامد الاقتصادي العدد رقم (92) حزيران 1993 :- إن هناك خامات الحديد موجودة في منطقة الضفة الغربية بالقرب من نابلس حيث تتراوح نسبة خام الحديد في الصخور بين 26-28% وهي كمية غير اقتصادية ولكنها تستدعي مزيدا من البحث وإجراء الدراسات الجيولوجية في تلك المنطقة . من ناحية ثانية فإن هذه الدراسات كشفت عن وجود معدن اليورانيوم المبعوث في صخور الفوسفات في المنطقة بين أريحا والقدس ، وتدل الدراسات على أن كمية اليورانيوم في فوسفات الضفة لا يختلف كثيرا عن مثيلاتها في العالم فهي تتراوح ما بين 30-260 غرام في الطن (وفي هذا الصدد فإن العدو الإسرائيلي ينتج ما بين 50-70 طن من اليورانيوم سنويا) أما الفوسفات فقد أثبتت الدراسات وجود خامات منتشرة في عدة مواقع تغطي ما مساحته 100 كم2 ويتراوح سمكها ما بين 6-10 أمتار ومنها ما هو موجود حول مقام النبي موسى بالقرب من أريحا في الضفة . ويقدر احتياطي الفوسفات في الضفة بحوالي 220 مليون طن . كذلك يوجد الجبس في مناطق أهمها شرق الخليل ومنطقة النبي موسى ومنطقة غزة ، وتصل سماكة الجبس في منطقة النبي موسى إلى حوالي 95 متر والمعروف أن منطقة البحر الميت منطقة غنية بالأملاح التي يمكناستغلالها وأهمها كلوريد المغنيسيوم وكلوريد الصوديوم وكلوريد الكالسيوم وكلوريد البوتاسيوم وبروميد المغنيسيوم وهي أملاح تخدم في عدة استعمالات صناعية في النسيج والحياكة والاسمنت والطعام والصابون والسماد والدهان والعقاقير والأصباغ . كما تتوفر حجارة البناء وأهمها الحجر المزي الأحمر في منطقة عين كارم والحجر الحلو في منطقة القدس –بيت لحم ، والحجر الملكي وهو حجر جيري متبلور خشن وقاسي في منطقة دير غسانة بين القدس و نابلس و هي أنواع و كميات أكسبت الضفة الغربية شهرة واسعة في البلاد العربية و المطلوب الاهتمام بمسح أماكن وجود هذه الحجارة ووضع الإحصائيات الواضحة من احتياطي كلٍ منها ، كما ويرتبط وجود الرخام بوجود الحجر الجيري المتبلور حيث ينتشر الرخام بأنواعه الأحمر و الأسود و الأصفر في منطقة بيت ساحور ، و الرخام الأبيض في الخليل و نابلس . لدينا أيضاً كميات رمل الزجاج في منطقة غزة بالذات . كما يوجد أيضاً الصخر الزيتي في الضفة الغربية في منطقة على الطريق بين القدس و أريحا إلى الجنوب من منطقة النبي موسى ، حيث يقدر الاحتياطي بحوالي عشرة ملايين طن و تبلغ نسبة الزيت فيه 11% ، و قد استخدم هذا النوع من الصخور الزيتية قديماً في صناعة الأواني المزخرفة .


البترول والغاز الطبيعي:- تم حفر أول بئر للكشف عن البترول عام 1958 بالقرب من رام الله وأدى الحفر إلى ظهور بوادر على وجود البترول بعمق 4500 متر عام 1973 ثم توقف العمل نهائيا بعد هذا التاريخ وهناك بئر أريحا الذي وصل الحفر فيه إلى 1945 متر كما تم اكتشاف الغاز مؤخرا في منطقة غزة على الساحل وفي داخل البحر ، وكل ذلك الى جانب استغلال وحصر وتطوير الموارد في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والصيد والمراعي …. الخ .


� تم إقرار مجموعة من القوانين ذات الشأن الاقتصادي بلغت 22 قانون حتى نهاية 22/10/2002 ، إضافة لإقرار 10 قوانين أخرى من المجلس التشريعي و إحالتها إلى الرئيس للمصادقة عليها ، وأيضا يوجد 11 مشروع قانون في مراحل مختلفة من المناقشات في المجلس التشريعي حتى نفس التاريخ ، وهي مشاريع ضرورية لتوفير البيئة القانونية ودعم المناخ الاستثماري في الاقتصاد الفلسطيني .( المصدر : ماس العدد التاسع )


� الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، سلسلة المسوح الاقتصادية – 2001 – نيسان أبريل 2003 ، ص43


� لمصدر : المراقب الاقتصادي ، ( ماس ) العدد السادس ، نيسان 2000 .


� الجهاز المركزي للإحصاء-فلسطين في أرقام 2002


� الجهاز المركزي للإحصاء-فلسطين في أرقام 2002


� المصدر السابق


� المصدر : د. عبد القادر عابد , صايل الوشاحي ، جيولوجية فلسطين ، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين – القدس – الطبعة الأولى 1999 ، ص356 .


� تتجاوز نسبة من هم أقل من 15 سنة في الدول الصناعية المتقدمة 30% من عدد السكان.


� وهي نسبة منخفضة قياساً ببعض الدول العربية مثل مصر التي تزيد فيها القوى العاملة عن 30% من مجموع السكان وفي الأردن 27% وفي سوريا 28% ، وهي منخفضة قياساً الى مجموع القوى العاملة العربية التي تبلغ في العام 2001 حوالي ( 90 ) مليون عامل بنسبة 33% من مجموع سكان الوطن العربي ، وترتفع هذه النسبة في الدول المتقدمة ( أوروبا وأمريكا واليابان ) لتصل الى 50% ، وفي إسرائيل تصل الى 39% ، بالطبع النسبة منخفضة عندنا بسبب ارتفاع نسبة من هم دزن سن 15 سنة التي تزيد عن 47% من مجموع السكان في الضفة والقطاع .


� الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ،  مسح القوى العاملة – تقرير السنوي 2002 – أبريل 2003  - رام الله ، ص49


� المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني – مسح القوى العاملة – التقرير السنوي 2002 – أبريل 2003 – رام الله – ص49 .


� المصدر السابق – ص49 .


� المصدر الجهاز  المركزي للإحصاء الفلسطيني ، 2003 ، فلسطين في أرقام 2002 . رام الله – فلسطين


� الجهاز المركزي للإحصاء –سلسلة التقارير الإحصائية- تموز 2000 ص32/33 . علماً بأن المراقب الاقتصادي – الصادر عن معهد ماس أورد نسبة البطالة 33.6% لعام 2002 .


� بلغ مجموع العاملين في الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية 457 ألف , 479 ألف , 439 ألف للأعوام 1999 , 2000 , 2001 على التوالي حسب المراقب الاقتصادي – ماس – العدد التاسع .


� متوسط عدد أفراد الأسرة في الضفة 5.94 فرد ، وفي قطاع غزة يرتفع الى 6.2 حسب : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، كتاب فلسطين الإحصائي السنوي رقم ( 1 ) – تشرين ثان 2000 – ص146 .


� المصدر : المراقب الاقتصادي ( ماس ) العدد التاسع – كانون الاول 2002- المؤشرات الرئيسية .


� يشكل الجدار حلقة جديدة من حلقات العدوان على الشعب الفلسطيني ، والاستمرار في اغتصاب الأرض الفلسطينية بإلحاقها بدولة العدو الصهيوني ، والمعروف أن فكرة الجدار تعود الى عام 1995 حين تم تكليف وزير الأمن الداخلي " موشيه شاحل " في حكومة رابين أنذاك بوضع خطة لفصل الكيان الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني ، ولكنها لم تنفذ لأسباب اقتصادية ، ثم عادت فكرة الجدار الى الواجه السياسية مجدداً في انتخابات عام 2000 ، حيث أعلن باراك أنه سيقوم بالفصل إحادي الجانب تحت شعار " نحن هنا وهم هناك " ، وبعد إندلاع الإنتفاضة في سبتمبر 2000 ، قدم " آفي ديختر " " رئيس الشاباك " خطة للجدار الفاصل في شباط 2002 ، والتي أخذت طريقها للتنفيذ بإشراف " بن أليعازر " في ظل حكومة الاتلاف الصهيونية ، وبدأ العمل فيه منذ حزيران 2002 هذا ويتضمن مخطط الجدار الفاصل ثلاث مراحل هي : المرحلة الأولى : وتشمل مناطق جنين وطولكرم وقلقيلية والقدس ، ويبلغ طول الجدار فيها 149 كيلو متر . المرحلة الثانية : وتشمل مناطق بيت لحم والخليل وباقي حدود الضفة الغربية 1967 أو ما يسمى بالخط الأخر . المرحلة الثالثة : وتشمل خطاً طولياً على الحدود بين الضفة والأردن ، وتسمى مرحلة تمديد الجدار الى غور الأردن .


يتكون الجدار من : جدار أسمنتي أو معدني إلكتروني تحذيري حساس ، أعمدة وأسلاك معدنية وشائكة ، كمرات رؤية ومراقبة ، قنوات وسواتر ترابية ، أبراج مراقبة ووسائل إلكترونية للإنذار ،( المصدر : الإنترنت : المركز الفلسطيني للإعلام � HYPERLINK http://WWW.Palesine ��WWW.Palestine� –info


� المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني – مسح أثر الجدار الفاصل على التجمعات السكانية – آب 2003 ص17 .


� المصدر : جريدة القدس – 07/11/2003 – ص17


� الاحصاءات الزراعية الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ، آب / أغسطس 2003 





� قام العدو الصهيوني المحتل باقتلاع الآلاف من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة ضمن خطته الهمجية في تدمير مقدرات وموارد شعبنا الفلسطيني.





� المصدر السابق ، ص418 .


� المصدر : عبد القادر عابد , صايل الوشاحي ، جيولوجية فلسطين – مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين – 1999 ص418 – القدس .


� ساهمت الضفة الغربية بنسبة 79.7% ، وساهم قطاع غزة بنسبة 20.3% من اجمالي  الإنتاج الزراعي لعام 2001/2002 .


� تتضمن الآبار والينابيع التي قد تستخدم لأغراض غير زراعية


1 المصدر : تقرير التنمية البشرية 2002 –  برنامج دراسات التنمية -جامعة بير زيت رام الله – حزيران 2002 – ص103 .


� الجهاز المركزي الفلسطيني – الإحصاءات الزراعية 2000/2001 – أكتوبر 2000 – ص 39 ( قمنا بقسمة القيمة المضافة للقطاع الزراعي على إجمالي الناتج المحلي لعام 2001 )


� المصدر : الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني – المسح الصناعي 2001 – بيانات غير منشورة ، جدول 2-1 حيث قمنا بقسمة القيمة المضافة الإجمالية للقطاع الصناعي ( وأضفنا عليها تقديرنا للقيمة المضافة لمدينة القدس )  على قيمة الناتج  المحلي الإجمالي لعام 2001 البالغة 4093 مليون دولار .


� د. باسم مكحول – إعادة هيكلية صناعة الملابس والنسيج – معهد أبحاث السياسات ( ماس ) – آذار 2000 .


� الجهاز المركزي للإحصاء ، 2003 فلسطين في أرقام 2002 – رام الله – ص18


� الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، المسح الصناعي 2000 .


� المصدر السابق 


� المصدر السابق 


� المصدر السابق


� المصدر : الجهاز المركزي الفلسطيني ، الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة ( 94-2000 ) نيسان 2003 .


� تقرير التنمية البشرية ، فلسطين ، 2002.


� محمود الجعفري –التجارة الخارجية الفلسطينية الاسرائيلية : واقعها وآفاقها – ماس – 2000 ، رام الله ، ص133 .


� عمر عبد الرازق وآخرون – تأثير الحصار الاسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني – ماس ، 2001 ، رام الله ، ص114 .


� دراسة حول انجازات المرحلة المؤقتة ومهمات المستقبل – سكرتارية الاونكتاد و د. فضل النقيب – 2000 .
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_1130667167.xls
تخطيط2

		الضفة الغربية وقطاع غزة

		الفلسطينيون داخل ال (1948)

		اليهود



النسبة

رسم بياني يوضح نسبة السكان الذين يعيشون على ارض فلسطينالتاريخية 
حتى نهاية عام 2003

اليهود
العدد 5.370.000
النسبة  51.6%

الفلسطينيون داخل ال (1948)
العدد  1.310.200
النسبة  12.6%

الضفة الغربية وقطاع غزة 
العدد  3.721.543 
النسبة  35.8%

3721543

1310200

5370000



ورقة1

		

		الضفة الغربية		2,356,810

		قطاع غزة		1,364,733

		الأرض المحتلة 1948 (إسرائيل)		1,310,200

				العدد

		الفلسطينيين		5,031,743

		اليهود		5,370,000

				النسبة

		الضفة الغربية وقطاع غزة		3,721,543

		الفلسطينيون داخل ال (1948)		1,310,200

		اليهود		5,370,000

				10,401,743				0.3577807104

				العدد				0.1259596589

		الفلسطينيين		6,788,600

		اليهود		6,168,000





ورقة2

		





ورقة2

		الفلسطينيين

		اليهود



العدد

رسم بياني يوضح نسبة كل من السكان الفلسطينيين، واليهود الذين يعيشون على ارض 
فلسطين التاريخية حتى نهاية عام 2003

الفلسطينيين
العدد  5.031.743 
النسبة  48.4%

اليهود 
العدد  5.370.000
النسبة   51.6%

5031743

5370000



ورقة3

		الضفة الغربية وقطاع غزة

		الفلسطينيون داخل ال (1948)

		اليهود



النسبة

رسم بياني يوضح نسبة السكان الذين يعيشون على ارض فلسطينالتاريخية 
حتى نهاية عام 2003

الضفة الغربية وقطاع غزة 
العدد  3.721.543 
النسبة  35.8%

الفلسطينيون داخل ال (1948)
العدد  1.310.200
النسبة  12.6%

اليهود
العدد 5.370.000
النسبة  51.6%

3721543

1310200

5370000



		الفلسطينيين

		اليهود



العدد

نسبة السكان الفلسطينيين ، واليهود الذين يعيشون على أرض
 فلسطين التاريخية حتى عام 2010

الفلسطينيين
العدد  6.788.600 
النسبة   52.4%

اليهود 
العدد   6168000
النسبة   47.6%

6788600

6168000



		






_1130838151.xls
تخطيط1

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015



الفلسطينيين

اليهود

النسبة

تطور الوضع الديمغرافي للفلسطينيين ، واليهود داخل فلسطين 
التاريخية حتى نهاية عام 2015

0.4837403693

0.5162596307

0.4897895976

0.5102104024

0.4958418522

0.5041581478

0.5018953316

0.4981046684

0.5079482047

0.4920517953

0.513998784

0.486001216

0.5200452694

0.4799547306

0.5260858813

0.4739141187

0.5321188632

0.4678811368

0.5381424764

0.4618575236

0.5441549572

0.4558450428

0.5501545912

0.4498454088

0.556139697

0.443860303



ورقة1

		





ورقة1

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015



الفلسطينيين

اليهود

النسبة

تطور الوضع الديمغرافي للفلسطينيين ، واليهود داخل فلسطين 
التاريخية حتى نهاية عام 2015

0.4837403693

0.5162596307

0.4897895976

0.5102104024

0.4958418522

0.5041581478

0.5018953316

0.4981046684

0.5079482047

0.4920517953

0.513998784

0.486001216

0.5200452694

0.4799547306

0.5260858813

0.4739141187

0.5321188632

0.4678811368

0.5381424764

0.4618575236

0.5441549572

0.4558450428

0.5501545912

0.4498454088

0.556139697

0.443860303



ورقة2

		





ورقة3

		






_1131092165.xls
تخطيط1

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002



مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي (1998-2002)

10.8%
2002

12.6%
2001

15.7%
2000

17.4%
1999

13.9%
1998

0.139

0.174

0.157

0.126

0.108



ورقة1

		

				1998		1999		2000		2001		2002

		مساهمة الصناعة في الناتج المحلي		13.9%		17.4%		15.7%		12.6%		10.8%





ورقة2

		





ورقة2

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002



مساهمة الصناعة في الناتج المحلي

مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي (1998-2002)

0.139

0.174

0.157

0.126

0.108



ورقة3

		






_1129446016.xls
تخطيط1

		اشجار الفاكهة

		المحاصيل الحقلية

		الخضروات



الانتاج

التوزيع النسبي للمساحة المزروعة بأشجار الفاكهة والخضروات والمحاصيل 
الحقلية في الاراضي الفلسطينية ، 2002/2001

1181239

495297

174534



ورقة1

		

				الانتاج

		اشجار الفاكهة		1,181,239.0

		المحاصيل الحقلية		495,297.0

		الخضروات		174,534.0

				الانتاج

		الانتاج النباتي - غزة		109

		الانتاج الحيواني - غزة		63

		الانتاج النباتي - الضفة		398

		الانتاج الحيواني - الضفة		348843

				المساحة

		غزة - مروي		126703

		الضفة - مروي		116829

		غزة - بعلي		50608

		الضفة - بعلي		1556930





ورقة2

		





ورقة2

		اشجار الفاكهة

		المحاصيل الحقلية

		الخضروات



الانتاج

التوزيع النسبي للمساحة المزروعة بأشجار الفاكهة والخضروات والمحاصيل 
الحقلية في الاراضي الفلسطينية ، 2002/2001

1181239

495297

174534



ورقة3

		غزة - مروي

		الضفة - مروي

		غزة - بعلي

		الضفة - بعلي



المساحة

التوزيع النسبي للاراضي المروية، والبعلية في الاراضي 
الفلسطينية لعام 2002/2001

126703

116829

50608

1556930



		






_1129448709.xls
تخطيط1

		غزة - مروي

		الضفة - مروي

		غزة - بعلي

		الضفة - بعلي



المساحة

التوزيع النسبي للاراضي المروية، والبعلية في الاراضي 
الفلسطينية لعام 2002/2001

126703

116829

50608

1556930



ورقة1

		

				الانتاج

		اشجار الفاكهة		1,181,239.0

		المحاصيل الحقلية		495,297.0

		الخضروات		174,534.0

				الانتاج

		الانتاج النباتي - غزة		109

		الانتاج الحيواني - غزة		63

		الانتاج النباتي - الضفة		398

		الانتاج الحيواني - الضفة		348843

				المساحة

		غزة - مروي		126703

		الضفة - مروي		116829

		غزة - بعلي		50608

		الضفة - بعلي		1556930





ورقة2

		





ورقة2

		اشجار الفاكهة

		المحاصيل الحقلية

		الخضروات



الانتاج

التوزيع النسبي للمساحة المزروعة بأشجار الفاكهة والخضروات والمحاصيل 
الحقلية في الاراضي الفلسطينية ، 2002/2001

1181239

495297

174534



ورقة3

		غزة - مروي

		الضفة - مروي

		غزة - بعلي

		الضفة - بعلي



المساحة

التوزيع النسبي للاراضي المروية، والبعلية في الاراضي 
الفلسطينية لعام 2002/2001

126703

116829

50608

1556930



		






